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التصرفات المخلة بتحقيق التوازن 

بين العوضين في عقد البيع والآثار 

 المترتبة عليها

 رم  درا  
  

  إاد 
   وا  رزق  . د 

  مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون 
  دقهلية  –تفهنا الأشراف 

  ) جامعة الأزهر ( 
   

  ملخص البحث 

السوم، حيث يعـرض البـائع سـلعته بـثمن مرتفـع ارتفاعًـا حقيقيًـا في يسبق البيع غالبًا مرحلة 

هـا ثمنـًا منخفضًـا، ويسـتمر الأمـر بـين لفي أحيان أخرى، فيقدم المشتري في مقاب أحيان أو نسبيًا

خفض ورفع وأخذ ورد حتى يصل المتبايعان إلى ثمن يحقق التوازن والتعادل بـين العوضـين، 

 .فيقدمان على البيع

لتــوازن بــين العوضــين، وتحقيًقــا لاســتمرار رضــا المتعاقــدين بــالبيع فــإن الشــرع ولأهميــة ا

الحكيم حدد عددًا من الممارسـات والتصـرفات التـي توصـف في مجملهـا بأنهـا خـداع وغـش 

وتدليس وتدخل للتلاعب في القيمة التي تستحقها السلعة، فمنع الشرع منهـا كلهـا، وحـذر مـن 
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أنـواع العقـود، ورتـب عليهـا أحكامًـا قـد تصـل بحسـب رأي وجودها في عقد البيـع وغيـره مـن 

 .بعض الفقهاء إلى بطلان العقد، أو جعله على الأقل عرضة للفسخ

فسلط البحث الضوء على هذه التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين من تـدليس 

 الركبـان،كتمـان العيـب وإظهـار السـلعة علـى خـلاف مـا هـي عليـه، أو غـبن، أو تلقـي : بنوعيه

نجــش مــع بيــان أثــر هــذه التصــرفات، ســواء علــى صــحة عقــد البيــع، أو علــى ثبــوت الحــق  أو

 .للمتضرر من المتبايعين في الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه
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Summary 

Sale process is often preceded by compromising (Musawamah) , where 

the seller offers his commodity with real high price or relatively high price in 

other times, then the purchaser presents a low price in return for this 

commodity, and the purchasing process continues between high and low 

prices until the purchaser and the seller reach a price achieves the balance 

between the price of the seller and the price of the purchaser. 

In order to achieve balance and continuity of satisfaction of the two 

contracting parties, Sharia has stated some practices and acts and 

considered them illegal, deceitful and cheating because these practices are 

considered a cheating interference to manipulate the value and price of the 

commodity, so the Sharia prohibited these kinds of practices and prevented 

them to be included within all kinds of contracts as well as issuing rulings 

that may-as some jurists and scholars see- lead to the nullification of the 

contract or at least will make this contract subject to rescission. 

The research sheds light on these practices and acts that de-stabilize 

selling and buying process. These practices such as; swindling, cheating, 

changing the true nature of the commodity, outbid in a sale in order to 

ensnare and purchasing from sellers before their arrival to the place of 

selling and buying (the market). The research revealed the impact of these 

practices on the authenticity of selling and the right of the aggrieved person 

whether to continue in the contract or to rescind it. 
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  مقدمة
الحمد الله الذي أباح لنا من التعامل كل معاملة مبنيـة علـى العـدل والصـدق والبيـان، وحـرم 

علينا كل معاملة مبنية علـى الظلـم والكـذب والكتمـان، ونظـم لنـا طـرق التعامـل أحسـن نظـام 

وأكمله حتى كان ذلك النظام كفيلاً للتعايش بين الناس بالمحبة والألفـة والرحمـة، وأشـهد أن 

إله إلا االله وحده لا شريك له الذي أحسن كل شـيء خلقـه، وأحكـم كـل نظـام شـرعه، وهـو لا 

أحكم الحاكمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين وإمام المتقين وحجة االله علـى 

الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، صلى االله عليه وعلى آلـه وأصـحابه 

 .ن إلى يوم الدين وسلم تسليمًاومن تبعهم بإحسا

 ..  أما بعد

فإن عقد البيع يعرف بأنه مقابلـة مـال بمـال، يـتم فيـه مبادلـة معـوض بعـوض أو مبيـع بـثمن، 

واشترط الإسلام لصحة البيع أن يحصل فيه الرضا بين طرفي التعاقد، وهما البـائع والمشـتري، 

حد منهما أنه لم يخسر جـزءًا مـن مالـه في ولما كان الرضا لا يتحقق إلا إذا استقر في خلد كل وا

عملية البيع هذه، وذلك بأن يغلب على ظنه أن ما يأخذه مساو في القيمة لما يبذله، فهنـا يتحقـق 

ــة ــى المماكس ــب عل ــوعهم في الغال ــاس في بي ــذلك درج الن ــداه، ل ــع ويعق ــد البي ــاهما بعق  )١(رض

ن والتعـادل بـين العوضـين، فيقـدمان ، حتى يصل المتبايعان إلى ثمن يحقق التواز)٢(والمكايسة

 .على البيع

ومما يدعم ذلك أنه لو تبين للبائع مثلاً بعـد العقـد أنـه قـد خـدع في البيـع، وأن سـلعته كانـت 

تستحق ثمناً أكثر مما أخذه، فـإن رضـاه يتلاشـي، ويحـل محلـه السـخط، ولاسـيما لـو أن تلـك 

                                                        

 )٨٨١/ ٢(المعجم الوسيط . طلب المشتري من البائع أن ينقص الثمن: المماكسة في البيع)  ١(

 ).٩٧٣/ ٣(الصحاح، الجوهري . المغالبة، يقال كايَسْتُهْ فكسِْتُه، أي غلبته، وهو يُكايسُِهُ في البيع: المكايسة)  ٢(
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يـر مـن المشـتري، وأيضًـا فـنفس الفجوة بين قيمة السـلعة والـثمن حصـلت بسـبب خـداع وتغر

 .الشعور يشعر به المشتري لو تعرض لذات الموقف

ولهذا فقد قرر الشارع الحكيم مجموعة من القواعد المنظمة لعملية البيع بما يضمن تحقـق 

واسـتمرارية الرضـا للمتعاقـدين، حتـى لا يبطـل العقـد، أو يكـون مـن حـق أحـدهما أن يطالـب 

في هذا المجال أن الشرع الحكيم حـدد عـددًا مـن الممارسـات  بفسخه، ومن الأحكام الشرعية

والتصرفات التي توصف في مجملها بأنهـا خـداع وغـش وتـدليس وتـدخل للتلاعـب في القيمـة 

التي تستحقها السلعة، فمنع الشرع منها كلها، وحذر من وجودها في عقد البيع وغيره من أنـواع 

أي بعـض الفقهـاء إلـى بطـلان العقـد، أو كونـه العقود، ورتب عليها أحكامًا قد تصل بحسـب ر

 .عرضة للفسخ

لذا جاءت فكرة هذه البحث في تسليط الضوء على هذه التصرفات المخلة بتحقيـق التـوازن 

بين العوضين مع بيان أثرها، سواء على صحة عقـد البيـع، أو علـى ثبـوت الحـق للمتضـرر مـن 

ــد أو فســخه، و ــين إمضــاء العق ــار ب ــايعين في الخي ــث علــى دراســة المتب ــوف ينحصــر البح س

التصرفات التي تقع من بعض المتبايعين في أثناء انعقاد عقد البيع فقط، مما له تأثير في الإخلال 

بتحقيق التوازن بين العوضين، مع بيان الآثار المترتبة عليهـا، وقـد انـتظم هـذا الموضـوع خطـة 

 : رز معالمها ما يليمكونة إجمالاً من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، وأب

 تمهيد في التعريف بمفردات العنوان وبيان فكرة البحث

 .المبحث الأول في التدليس، وفيه تمهيد ومطلبان

 .كتمان العيب :المطلب الأول       

 .إظهار السلعة على خلاف ما هي عليه :المطلب الثاني       

 .المبحث الثاني في الغبن، وفيه مطالبان

 تعريف الغبن وبيان أنواعه وأثره في الإخلال بتحقيق التوازن بين :الأول المطلب       
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 . العوضين                     

 .أثر عقد البيع الذي حصل فيه غبن :المطلب الثاني       

 .المبحث الثالث في تلقي الركبان، وفيه تمهيد ومطلبان

 .يق التوازن بين العوضينحكم تلقي الركبان وأثره على تحق: المطلب الأول       

 .أثر عقد البيع الذي حصل بعد تلقي الركبان: المطلب الثاني       

 .المبحث الرابع في النجش، وفيه تمهيد ومطلبان

 .حظر النجش وأثره في الإخلال بالتوازن بين العوضين: المطلب الأول      

 .أثر عقد البيع الذي حصل فيه نجش: المطلب الثاني      

وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها، هـذا وأسـأل االله تعـالى أن يـوفقني لمـا فيـه الخاتمة ثم 

رضـاه، وأن يرينـي الحـق حقـ� ويرزقنـي اتباعـه، ويرينـي الباطـل بـاطلاً، ويرزقنـي اجتنابـه، إنـه 

 سبحانه هو ولي ذلك والقادر عليه
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  تمھید في التعریف 
  بمفردات العنوان وبیان فكرة البحث

  التعريف بمفردات العنوان: أولاً

 :  التعريف بالتصرفات

: التصــرفات جمــع تصــرف، ، وهــو في اللغــة يــأتي بمعنــى تقليــب الأمــور والاكتســاب، يقــال

 )١(.السلوك الذي يقوم الإنسان به: اكْتَسَبَ، والمراد به هنا: اصْطَرَفَ لعِِيَالهِِ 

:  لغـوي، فهـم يطلقونهـا ويعنـون بهـاوالتصرفات في لسان الفقهاء لا تخرج عن هذا المعنى ال

 )٢(.ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكامًا مختلفة

 :  التعريف بالمخلة

أجحـف : أخـل بالشـيء: اسم فاعل مؤنث من الفعل أخل، بمعنى المجحفـة بالشـيء، يقـال

 )٣(.وَقصر فيِهِ 

 :  التعريف بالتوازن

اتزنا، وتعادلا، وتسـاويا في الـوزن، مـأخوذ : وازن الشيئانت: التساوي، يقال: التوازن في اللغة

بمعنى قدر الشيء بوساطة الْمِيزَان، وقد يستعمل في الـوزن الحسـي،  "وزن"من الفعل الثلاثي 

يْء درهمًا أي كَانَ بوزنه، وقد يكون في القيمة، كما يقـال: كما يقال : هـذا يـزن درهمًـا: وزن الشَّ

 )٤(.إذا أردت أن قيمته تساوي درهمًا دون إرادة الثقل أي يساوي درهمًا في القيمة

                                                        

ــادي )  ١( ــيط، الفيروزآب ــاموس المح ــدي )٨٢٦: ص(الق ــروس، الزبي ــاج الع ــة )١٢/ ٢٤(، ت ــة العربي ــم اللغ ، معج

 ).١٢٩٠/ ٢(أحمد مختار عمر / المعاصرة، د

 ).٧١/ ١٢(الموسوعة الفقهية الكويتية )  ٢(

 ).٢٥٢/ ١(المعجم الوسيط )  ٣(

، ١٠٢٩/ ٢(، المعجـم الوسـيط )٢٥٣/ ٣٦(، تـاج العـروس، الزبيـدي )٦٣٥: ص(مختار الصحاح، الـرازي )  ٤(
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 :  التعريف بالعوضين

عاضـه وأعاضـه وعوضـه : مثنى عوض، وهو في اللغـة بمعنـى بـدل الشـيء، يقـال: العوضان

 )١(.أي أعطاه إيَِّاه بدل مَا ذهب منِهُْ، وجمع العوض أعواض: تعويضًا وعاوضه

 )٢(.ي يدفع على جهة المثامنة بعقدالشئ الذ: والعوض في اصطلاح الفقهاء هو

 )٥(.)٤(والمثمن )٣(والمراد بالعوضين هنا المعقود عليهما في عقد البيع، وهما الثمن

 : التعريف بالعقد 

الشد وشدة الوثوق والجمـع بـين أطـراف الشـيء، ويسـتعمل العقـد في الأجسـام : العقد لغة

: عَقْدِ البيع، والعهد، وغيرهمـا، فيقـال: حوالصّلبة كعقد الحبل وعقد البناء، ويستعار للمعاني ن

وصـلت أَحـدهمَا بـِالآْخرِ بعقـدة تمسـكهما فـأحكم : عقدت طرفي الْحَبـل وَنَحْـوه أعقـده عقـدًا

عاهدتـه، وَعقـدت الْبيـع وَالْيَمِـين والعهـد : وصلهما، وقد انعقد، وتلـك هـي العقـدة، وعاقدتـه

 )٦(.أكدته

 )٧(طلاق خاص، فالإطلاق العام عرفـه بـه الجصـاصله اطلاقان، إطلاق عام وإ: واصطلاحًا

                                                                                                                                                                     

 ).٢٤٣٢/ ٣(أحمد مختار عمر / ، معجم اللغة العربية المعاصرة، د)١٠٣٠

/ ٢(، المعجـم الوسـيط )٤٠٦: ص(، مختـار الصـحاح، الـرازي )١٨٨/ ٤(معجم مقاييس اللغة، ابـن فـارس )  ١(

٦٣٧.( 

 ).٣٢٤: ص(معجم لغة الفقهاء، قلعجي )  ٢(

 )١٥٢(م العدلية م مجلة الأحكا. ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة: الثمن)  ٣(

 ).١٥٥(مجلة الأحكام العدلية م . الشيء الذي يباع بالثمن: المثمن)  ٤(

 ).٢٨٦/ ٣(الإقناع للخطيب الشربيني )  ٥(

ــارس )  ٦( ــن ف ــة، اب ــاييس اللغ ــم مق ــفهانى )٨٦/ ٤(معج ــب الأص ــرآن، الراغ ــاظ الق ــردات ألف ، )٥٧٦: ص(، مف

 ).٦١٣/ ٢(عجم الوسيط ، الم)٣٠٠: ص(القاموس المحيط، الفيروزآبادي 

 ).٢٨٥/ ٣(أحكام القرآن )  ٧(
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العقد ما يعقده العاقد علـى أمـر يفعلـه هـو أو يعقـد علـى غيـره فعلـه علـى وجـه إلزامـه ": بقوله

 ."إياه

وبناء على هذا التعريف فإن كل ما يعقده الإنسـان علـى أمـر ليفعلـه سـواء احتـاج في انعقـاده 

ادة منفردة فإنه يسـمى عقـدًا، فـالبيع والنكـاح والإجـارة إلى  إرادتين أو كان لا يحتاج إلا إلى إر

وسـائر عقــود المعاوضـات عقــود؛ لأن كـل واحــد مـن المتعاقــدين قـد ألــزم نفسـه التمــام عليــه 

والوفاء به، وأيضًا فاليمين على المستقبل عقـد؛ لأن الحـالف قـد ألـزم نفسـه الوفـاء بمـا حلـف 

ن معطيهـا قـد ألـزم نفسـه الوفـاء بهـا وكـذلك عليه من فعل أو تـرك وكـذلك العهـد والأمـان؛ لأ

 )١(.النذور وإيجاب القرب وما يجرى مجرى ذلك

ــلاق الخــاص ارتبــاط الإيجــاب بــالقبول ": بقولــه )٢(فمنــه مــا عرفــه بــه الزركشــي: والإط

 "الالتزامي

 )٣(.ربط أجزاء التصرف أي الإيجاب والقبول شرعًا: أو هو

 :  التعريف بالبيع

يْء، وَبَاعه منِهُْ، وَله بيعًا ومبيعًا: ةُ مَالٍ بمَِالٍ، يقالمُبَادَلَ : البيع لغة ـاه بـِثمن، : بَاعه الشَّ أعطَاهُ إيَِّ

: فَهُوَ بَائعِ والجمع باعة، والشيء مبيع ومبيوع، مثل مخيط ومخيوط، والبَيْع من الأضـداد يقـال

ى إلى المفعول الثاني بنفسه  وبحرف الجر تقول باعَه الشيء باعَ الشيءَ إذا شَراه أو اشتراه ويُعدَّ

 )٤(.وباعه منه، وأباع الشيء عرضه للبيع، ويقال للبائع والمشتري بيّعان

                                                        

 .المرجع السابق)  ١(

 ).٣٩٧/ ٢(المنثور في القواعد الفقهية )  ٢(

 ).٢٨٣/ ٥(البحر الرائق، ابن نجيم )  ٣(

، )٦٩/ ١(، المصــباح المنيــر، الفيــومي )٦٢: ص(، مختــار الصــحاح، الــرازي )٩٦/ ١(المغــرب، المطــرزي )  ٤(

 ).٧٩/ ١(المعجم الوسيط 



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٤٧ 

عقد معاوضة ماليـة يفيـد ملـك عـين أو منفعـة : عرف بتعريفات متعددة منها أنه: واصطلاحًا

 )١(.على التأبيد لا على وجه القربة

  بيان فكرة البحث: ثانيًا

الثمن لما كان يتحـدد في نظـر الفقـه الإسـلامي وبحسـب أحـدث  تقوم فكرة البحث على أن

بناءً على  تفاعـل قـوى العـرض والطلـب في ظـل منافسـة كاملـة، والتـي  )٢(النظريات الاقتصادية

يراد بها الوضع في السوق حيث يوجد عدد كبير من البائعين، وعدد كبيـر مـن المشـترين بحيـث 

ى سـعر الســلعة أو الخدمـة، وفي تلــك السـوق تتــوافر لا يـؤثر أي مـن البــائعين أو المشـترين علــ

  )٣(.المعلومات الكافية للمتعاملين وتكون السلعة أو الخدمة متجانسة

ومن شروط المنافسة في الاقتصاد أن يكون كل من البائع والمشتري عالمًـا بالسـلعة، جـودة 

حـد في السـوق، كمـا أن وثمناً، وبدون هذا العلم لا تتحقق المنافسة، ولا يكون للسلعة سـعر وا

 )٤(.بدون هذا العلم لا يتحقق رضا العاقد، فالرضا مبني على العلم، فلا يوجد رضا بلا علم

ومن آثار تفاعـل قـوى العـرض والطلـب في ظـل وجـود المنافسـة الكاملـة، مـع تحقـق علـم 

عـادل،  من آثار ذلك أن يتكون ثمن: المتبايعين بكافة الأوصاف المؤثرة في السعر للسلعة أقول

يتســم بــالتوزان مــع الســلعة المبيعــة، بحيــث تكــون قيمــة الســلعة الحقيقيــة متكافئــة أو متقاربــة 

لدرجة كبيرة مع الثمن الذي تم به البيـع، فيكـون هنـاك تـوازن بـين عوضـي عقـد المبيـع الـثمن 

 .والمثمن، أو العوض والمعوض عنه

                                                        

 ).٤/ ٣(حاشية الجمل على شرح المنهج )  ١(

علمـاء المسـلمين وعلـم . وهي نظرية العرض والطلـب والتـي ظهـرت في القـرن التاسـع عشـر علـى يـد مـالتس)  ٢(

 ).٧٠: ص(شوقي أحمد دنيا / الاقتصاد، د

 ).٨٣: ص(ماجد بن عبد االله المنيف / مبادئ الاقتصاد، د)  ٣(

 ).١٥٢: ص(رفيق المصري / لمالية، دفقه المعاملات ا)  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٤٨ 

مـا يكـون بـدلاً : حيـث الـثمنفمع أن الثمن والقيمة مختلفتان من حيـث حقيقـة كـل منهمـا، 

هـو الـثمن الـذي يسـميه ويعينـه العاقـدان وقـت البيـع : للمبيع ويتعلق بالذمة، والثمن المسـمى

بالتراضي سواء كان مطابقًا للقيمة الحقيقية أو ناقصًا عنهـا أو زائـدًا عليهـا، والقيمـة هـي الـثمن 

ا توافــق مقــدار ماليــة الشــيء فــالفرق بــين القيمــة والــثمن أن القيمــة هــي مــ، )١(الحقيقــي للشــيء

وتعادله بحسب تقويم المقومين، والثمن ما يقع بـه التراضـي، ومـع ذلـك كلـه إلا أن الـثمن قـد 

 )٢(.يكون وفق القيمة أو أزيد أو أنقص منها

فالمنافسة الكاملة والعلم بالثمن والمبيع مع الوقوف على صفاته المؤثرة على تحديـد ثمنـه 

تعادل وتساوي بين الثمن والسلعة، وهـذا مـا تقتضـيه طبيعـة عقـد من شأن ذلك كله أن يحدث 

وبيان ذلك أن البيع لغة، وشرعا مبادلة المـال بالمـال، ": البيع بالضوابط السابقة، قال الكاساني

على وجه لا يخلو كل جـزء مـن البـدل مـن هـذا الجانـب عـن  التساوي في البدلينوهذا يقتضي 

 )٣(."و حقيقة المبادلةالبدل من ذلك الجانب؛ لأن هذا ه

وعلى هذا فأي عقد بيع يتم وفقًا للأحكام الشرعية من واجبات وآداب يكون فيه توازن بـين 

أن التوازن بين العوض والمعوض يكون اعتباريًا إذا تم البيـع بـثمن يختلـف الثمن والمثمن إلا 

 )٤(.عن القيمة، أما إذا تم البيع بالقيمة فإن التوازن يكون حقيقيًا

من أجل تهيئة الظروف الملائمة في المعاملات لتحقيق التوازن بين العوضـين فـإن الشـارع و

الحكيم منع بعض التصرفات التي من شأن وجودها أن تخل بتحقيق التوازن، فنهى الشرع عن 

 .تلك التصرفات، وألزم بتركها، لما لها من آثار سلبية على تحقيق التوازن في عوضي البيع

                                                        

 ).١٥٤ – ١٥٢(مجلة الأحكام العدلية م )  ١(

 ).١٣٥: ص(المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم بك )  ٢(

 ).١٨٤/ ٥(بدائع الصنائع )  ٣(

 ).٧٧: ص(عقد البيع، مصطفى أحمد الزرقا )  ٤(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٤٩ 

أن أي تصــرف ســواء كــان إيجابيــ�، بــأن : يمكــن أن يجمعهــا ضــابط وهــو وهــذه التصــرفات

يكون فعلاً، أو سلبيًا بأن يكون امتناعًا عن فعل من أحد المتعاقدين أو من غيرهما يترتـب عليـه 

إخفاء حقيقة أو صفة في السلعة تؤثر على قيمتها أو مـن شـأنه أن يـؤثر بإحـداث خلـل في تقـدير 

 .ذاته، فهو تصرف محرم وممنوع شرعًا الثمن المناسب لها في حد

بًا علـى فعـل يقـع مـن البـائع وهذه التصرفات الممنوعة شرعًا منها ما يكون النهي فيهـا منصـ

فعل يقع من غيرهما، وسوف يركز البحث على دراسة التصـرفات  فعل يقع من المشتري أو أو

لتوازن بين العوضين، مـع بيـان التي قد تقع من البعض أثناء انعقاد عقد البيع مما تخل بتحقيق ا

 .الآثار المترتبة عليها في المباحث التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٥٠ 

  المبحث الأول
  في التدلیس

 :  تمهيد في التعريف بالتدليس

 تعريفه في اللغة: أولاً 

ــسَ البــائع تدليسًــا: التــدليس في اللغــة الإخفــاء والخــداع، يقــال كــتم عيــب الســلعة عــن : دَلَّ

،  )١(خادعه وظلمه، مأخوذ من الـدَلَس وهـو الظُلْمـة: ودالسه مُدَالَسَة ودلاسًا المشتري وأخفاه،

  )٢(.كأن البائع بفعله صير المشتري في ظلمة

 تعريفه في الاصطلاح: ثانيًا

 يعرف التدليس في الاصطلاح بإطلاقين، إطلاق خاص وإطلاق عام

تمان عيب السلعة عن المشـتري هو ك: من أنه )٣(، مثل ما عرفه به النفراويفالإطلاق الخاص

 .وقت العقد مع ذكره

 .أن يعلم أن بسلعته عيبًا فيكتمه عن المشتري: له بأنه )٤(ومثله تعريف ابن خلف

إبـداء البـائع مـا يـوهم : مـن أنـه )٥(، فهو مثل ما عرفه به ابن عرفـةوأما الإطلاق العام للتدليس

 .كمالاً في مبيعه كاذبًا أو كتم عيبه

فعل ما يتوهم به المشتري أن في المبيع صفة توجب زيـادة : من أنه )٦(ه به القاريومثل ما عرف

                                                        

 ).٢٩٣/ ١(، المعجم الوسيط )١٩٨/ ١(مي ، المصباح المنير، الفيو)٩٣٠/ ٣(الصحاح، الجوهري )  ١(

 ).١٩٩/ ٣(شرح منتهى الإرادات، البهوتي )  ٢(

 ).٨٠/ ٢(الفواكه الدواني )  ٣(

 ).٣١٢/ ٣(كفاية الطالب الرباني )  ٤(

 ).٤٢٤/ ٥(المختصر الفقهي )  ٥(

 : ).ص(مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، القاري )  ٦(



 رفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتص

 ١٥١ 

 .الثمن أو كتمان العيب

فالإطلاق الأول للتدليس يخص التدليس بأنه إخفاء العيب الموجود بالسـلعة فقـط دون أن 

عـم يتعرض لقضية إيهام صفة كمال، أما الإطلاق الثاني، فالتعريفـات فيـه توضـح أن التـدليس أ

من إخفاء العيب فقط، بل إنه يشمل إخفاء العيب ويشمل أيضًا أن يوهم البـائع أن بسـلعته نـوع 

كمال في صفة معينة يترتب عليها زيادة ثمنها أو على الأقل أن يقبل المشترون على شـرائها مـن 

 : أجل هذا الكمال، وبناء على هذا الإطلاق فالتدليس ينقسم إلى قسمين

 .ن العيبكتما: القسم الأول

 )١(.تدليس يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا: والقسم الثاني

وســوف أســير في بحثــى هــذا علــى الإطــلاق الأعــم للتــدليس أي بأنــه يشــمل كتمــان العيــب 

 .وإيهام صفة كمال بالسلعة، وسأفرد كل واحد منهما بمطلب مستقل

  المطلب الأول
  كتمان العيب 

 تمهيد في تعريف العيب

 فه في اللغةتعري: أولاً 

يْءُ عَيْبًا وعابا: عُيُوب يقال: الوصمة، والجمع: العيب لغة صَـار ذَا عيـب، وَعـاب : عاب الشَّ

يْءَ   )٢(.جعله ذَا عيب فَهُوَ عائب وَالْمَفْعُول معيب ومعيوب: الشَّ

 تعريفه في الاصطلاح: ثانيًا

                                                        

محمـد عثمـان شـبير / ، المدخل إلى فقه المعاملات الماليـة، د)٢٨٢: ص(فاظ المقنع، البعلي المطلع على أل)  ١(

 ).٢٤٤: ص(

ــحاح، الجــوهري )  ٢( / ٢(، المعجــم الوســيط )١١٨: ص(، القــاموس المحــيط، الفيروزآبــادي )١٩٠/ ١(الص

٦٣٨.( 



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٥٢ 

 :عرف العيب اصطلاحًا بعدة تعريفات، أذكر منها ما يلي

 نفيةعند الح - ١

 . هو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة: بأنه  )١(عرفه الزيلعي

 . ما أوجب نقصان الثمن عند التجار: بأنه  )٢(وعرفه ابن نجيم

 عند المالكية - ٢

ما نقص عن الخلقـة الطبيعيـة أو عـن الخلـق الشـرعي : أن العيب هو )٣(ذكر ابن رشد الحفيد

ابن رشـد أن المقصـود بـالنقص عـن الخلـق الشـرعي مثـل وبين . نقصانًا له تأثير في ثمن المبيع

 )٤(.الخفاض في الإماء، والختان في العبيد ونحوهما

 عند الشافعية - ٣

هو كل وصـف مـذموم اقتضـى العـرف سـلامة المبيـع عنـه غالبًـا، وقـد : بأنه  )٥(عرفه الغزالي

ه كالإصـبع يكون ذلك بنقصان وصف أو زيادتـه، وقـد يكـون نقصـان عـين كالخصـي أو زيادتـ

 . الزائدة

 . العيب هو ما ينقص القيمة عند التجار: )٦(وقال البغوي

 عند الحنابلة - ٤

  )١(.هو ما يقتضي العرف سلامة المبيع عنها: عرفه ابن مفلح بأنه

                                                        

 ).٣١/ ٤(تبيين الحقائق )  ١(

 ).٣٨/ ٦(البحر الرائق، )  ٢(

 ).١٧٤/ ٢(جتهد بداية الم)  ٣(

 .المرجع السابق)  ٤(

 ).١٢٠، ١١٩/ ٣(الوسيط )  ٥(

 ).٤٤٤/ ٣(التهذيب )  ٦(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٥٣ 

 عند الزيدية - ٥

كل وصف مـذموم تـنقص بـه قيمـة مـا اتصـف بـه عـن قيمـة جنسـه : بأنه هو  )٢(عرفه المهدي

 . ، أو حال كالإباق)٣(عين كالعور، أو زيادة كالإصبع الزائدة والثؤلولالسليم، نقصان 

 عند الإمامية - ٦

ا كـان كالإصـبع كـل مـا زاد عـن الخلقـة الأصـلية أو نقـص، عينـً: العيـب هـو  )٤(قال العـاملي

 . صفة كالحمى و لو يومًا أو

 مناقشة هذه التعريفات

ا محدداً للعيب، ولكنها اهتمت ببيـان أثـره، يظهر أن بعضًا من هذه التعريفات لم تذكر تعريفً 

 .وهو تأثيره على نقص الثمن، وذلك ما يتضح من تعريف ابن نجيم والبغوي

وما تبقى من التعريفات تتفق في المعنـى، وإن اختلفـت في اللفـظ، ولكـن يظهـر للباحـث أن  

 . تعريف الغزالي أشمل وأوضح، فيكون هو التعريف الراجح من وجه نظري

  ع الأولالفر 
  حظر كت�ن العيب الموجود في السلعة وأثره في الإخلال بالتوازن ب� العوض� 

 حظر كتمان العيب الموجود في السلعة:  المقصد الأول

الأصل أن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع من العيوب؛ وذلك أن الإنسان لا يبـذل مالـه في 

الانتفاع بها، وذلك لا يتحقق إلا بسلامة المبيع  مقابلة سلعة إلا من أجل حاجته إليها ورغبته في

                                                                                                                                                                     

 ).٨٤/ ٤(المبدع )  ١(

 ).٣٥٥/ ٤(البحر الزخار )  ٢(

صـة أو أصـغر منهـا يشـبه الخـرارَيج يظهـر في الجسـم، والجمـع: الثؤلول)  ٣( : بَثْر صغير صـلب مسـتدير بقـدر الحِمَّ

 ).٣٠٩/ ١(أحمد مختار عمر / عربية المعاصرة، دمعجم اللغة ال. ثآليل

 ).١١٩: ص(اللمعة الدمشقية )  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٥٤ 

من العيوب المخلة بالانتفاع به أو بكماله أو بما ينقص من ثمنيته، لذلك كـان وصـف السـلامة 

 )١(.في المبيع وصفًا مطلوبًا ومرغوب عادة، والأمر المطلوب عرفًا هو في حكم المشروط نصًا

الفقهاء على وجـوب بيانـه للمشـتري، وحرمـة  لهذا فإن كان في السلعة عيب فقد اتفق جميع

بـل ذكـر فقهـاء  )٢(.كتمانه شرعًا إذا كان البائع يعلمه، ولا يحل له أن يبيعها له دون أن يبين عيبها

  )٣(.المالكية أن من يكتم عيب السلع عند بيعها يجب تعزيره

 :والدليل على وجوب بيان عيب السلع ما يلي

: يقول - صلى االله عليه وسلم -سمعت رسول االله : عن عقبة بن عامر، قال  -  ١

رواه ابن » الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلاَ يَحِلُّ لمُِسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إلاَِّ بَيَّنَهُ لَهُ «

فهو صريح في وجوب بيان العيب الموجود في السلع، وحرمة  )٤(.ماجه وأحمد والحاكم

 )٥(.كتمانه

أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ  -رضي االله تعالى عنه  -عن أبي هريرة  - ٢

» مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟«: عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلاً فَقَالَ 

                                                        

 ).١٨/ ٢(الاختيار، الموصلي )  ١(

/ ٢(،  المعونـة، القاضـي عبـد الوهـاب )٣٨/ ٦(، البحـر الرائـق، ابـن نجـيم )٣١/ ٤(تبيين الحقائق، الزيلعي )  ٢(

، التهذيب، البغوي )٣١٣/ ٣(الطالب الرباني، ابن خلف ، كفاية )٨١/ ٢(، الفواكه الدواني، النفراوي )١٠٥٠

/ ٤(، البحـر الزخـار، المهـدي )٢٢١/ ٩(، كفايـة النبيـه، ابـن الرفعـة )٢٠٨/ ٤(، العزيز، الرافعي )٤٣٥/ ٣(

٣٥٥.( 

 ).٨١/ ٢(الفواكه الدواني، النفراوي )  ٣(

، مسـند أحمـد، )٢٢٤٦(، حـديث رقـم )٧٥٥/ ٢(سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب مـن بـاع عيبـا فليبينـه )  ٤(

، )٢١٥٢(، حـديث رقـم )١٠/ ٢(، المستدرك، الحـاكم، كتـاب البيـوع، )١٧٤٥١(حديث رقم ) ٦٥٣/ ٢٨(

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال

 ).٢٥١/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٥(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٥٥ 

مَاءُ يَ  أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ «: ا رَسُولَ االلهِ، قَالَ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّ

، ومن )٢(فالحديث يدل على تحريم الغش، وهذا مجمع عليه )١(.رواه مسلم. »فَلَيْسَ مِنِّي

 . ، فيكون داخلاً في عموم الحديث)٣(باع شيئ�؛ وبه عيب، وهو عالم به، فقد غش

قال لي العداء بن خالد بن هوذة، ألا نقرئك كتابًا : عن عبد المجيد بن وهب، قال – ٣

 :بلى، فأخرج لي كتابًا، فإذا فيه: قلت: ؟ قال - صلى االله عليه وسلم - كتبه لي رسول االله 

دٍ رَسُولِ االلهِ صَلَّ « اءُ بْنُ خَالدِِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّ ى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّ

رواه » ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ للِْمُسْلِمِ )٥(، وَلاَ خِبْثَةَ )٤(اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لاَ دَاءَ، وَلاَ غَائلَِةَ 

فالحديث يدل على أن المسلم ليس من شأنه الخديعة  )٦(.الترمذي والنسائي وابن ماجه

 .والبيان بل النصح )٧(في بيعه وشرائه

وا« : عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال - ٤  لاَ تُصَرُّ

                                                        

، )٩٩/ ١(» مـن غشـنا فلـيس منـا«: -صـلى االله عليـه وسـلم  -لنبـي صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بـاب قـول ا)  ١(

 ).١٠٢(حديث رقم 

 ).٢٥١/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٢(

 ).٤٣٥/ ٣(التهذيب، البغوي )  ٣(

الغائلـة سـكوت البـائع علـى مـا : ، وقيـل)٣٣١٩/ ٥(لسان العـرب، ابـن منظـور . المغيَّبة أَو المسروقة :الغائلة)  ٤(

 )٣١٠/ ٤(فتح الباري، ابن حجر . وه في المبيعيعلم من مكر

ــرقة: الخِبْثــة)  ٥( ة أَو السَّ فــتح . الأخــلاق الخبيثــة كالإبــاق: ، وقيــل)٣٣١٩/ ٥(لســان العــرب، ابــن منظــور . الضــالَّ

 )٣١٠/ ٤(الباري، ابن حجر 

، سـنن النسـائي )١٢١٦(، حـديث رقـم )٥١٢/ ٣(سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كتابـة الشـروط )  ٦(

، سنن ابـن ماجـه، كتـاب التجـارات، بـاب شـراء )١١٦٨٨(، حديث رقم )٣٥٩/ ١٠(الكبرى، كتاب الشروط 

 ).٢٢٥١(، حديث رقم )٧٥٦/ ٢(الرقيق 

 ).٣١٠/ ٤(فتح الباري، ابن حجر )  ٧(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٥٦ 

هُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا نْ إنِْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِ : الإِبلَِ وَالغَنمََ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإنَِّ

هَا وَصَاعَ تَمْرٍ  حيث نهى الحديث عن التصرية؛ لأنها غش وتدليس؛ ) ١(متفق عليه. »شَاءَ رَدَّ

، فيكون دليلاً على على تحريم الغش بكل )٢(لأن المشتري يظن أن ذلك قدر حلابها

 . صوره

أن كتمان العيب ضرب من ضروب المكر، والحيل على الناس، والتوصل إلى  – ٥

  )٣(.ير حق، فيكون حرامًاأخذ أموالهم بغ

والعيب الذي يجب بيانه على ما ذهب إليه فقهاء المالكية هـو العيـب الـذي إذا ذكـره البـائع 

كرهه المشتري، كما لو كان ثوب ميت أو أجذم، فإن كان لا يكرهه المشتري، فـلا يجـب علـى 

يـنقص ثمـن السـلعة مـن البائع بيانه، وإن كرهه غيره، وأيضًا يجب البيان فيما لو ترتب عليـه أن 

 )٤(.أجله، كالثوب الجديد إذا كان نجسًا أو مغسولاً 

إذا كتم العيب في السلعة، فقد بنوه علـى كـون  وأما قول المالكية بوجوب التعزير على البائع

: الكتمان محرم، وعليه فيعزر عليه قياسًا على وجوب التعزير بفعل أي معصـية، قـال النفـراوي

 )٥(."يعزر من فعلها، كما يجب عليه تعزيره لكل معصية ويجب على الإمام أن"

                                                        

، )٧٠/ ٣(حفلـة صحيح البخاري، كتاب البيـوع، بـاب النهـي للبـائع أن لا يحفـل الإبـل والبقـر والغـنم وكـل م)  ١(

، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، )٢١٤٨(حديث رقم 

 ).١٥١٥(، حديث رقم )١١٥٥/ ٣(وتحريم النجش، وتحريم التصرية 

 ).١٠٥٠/ ٢(المعونة، القاضي عبد الوهاب )  ٢(

 ).٣١٥، ٣١٤/ ٣(كفاية الطالب الرباني، ابن خلف )  ٣(

 ).٣١٣/ ٣(، كفاية الطالب الرباني، ابن خلف )٨١/ ٢(الفواكه الدواني، النفراوي )  ٤(

 ).٨١/ ٢(الفواكه الدواني، )  ٥(



 المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها التصرفات

 ١٥٧ 

 أثر كتمان العيب في الإخلال بالتوازن بين العوضين: المقصد الثاني

كما هو واضح فإن وجود العيب بالسلعة يؤثر في قيمة المبيع، فيجعلهـا أقـل منهـا في السـلعة 

بين العوضين في عقد البيع،  السليمة، فإذا بيعت بدون بيان للعيب الموجود أخل ذلك بالتوازن

لدرجــة أن بعــض الفقهــاء نصــوا علــى أن العيــب المــؤثر في عقــد البيــع هــو الــذي يــنقص قيمــة 

، )١(مـا أوجـب نقصـان الـثمن عنـد التجـار: السلعة، كمـا فعـل ابـن نجـيم في تعريفـه للعيـب بأنـه

ــثمن  ــه ب ــه ســيبيعه ل ــب أن ــتري، فمــن الغال ــن المش ــب ع ــى العي ــائع أخف ــلعة وطالمــا أن الب الس

الصحيحة، وأيضًا فإن المشتري لو علم بالعيب فإنه إما أن يمتنع عن شـرائها ولـو اشـتراها فـلا 

 .  شك أنه سيخفض من ثمنها بما يتلائم مع العيب أو بمقدار النفع الذي سيفوته بسببه

  الفرع الثا�
  أثر كت�ن العيب على عقد البيع 

 تمهيد

، كـان البـائع عالمًـا بـه، فمـا أثـر كتمـان البـائع هـذا إذا اشترى شخص سلعة، ووجد بها عيبًـا

العقد؟ وهل يثبت فيه حق للمشتري في رد المبيع بسبب العيب أم لا؟ وهل يجوز له إمساكه لو 

النقصان أم لا؟  هذا ما سيتضح مـن خـلال  )٢(أراد؟ وهل لو أمسكه يكون له الحق في أخذ أرش

 .النقاط التالية

 للمشتري في فسخ عقد البيع بالعيب )٣(رثبوت الخيا: المقصد الأول

                                                        

 ).٣٨/ ٦(البحر الرائق، )  ١(

 )١٧٠/ ١٢(المجموع، النووي . هو عبارة عن الشئ المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت: الأرش)  ٢(

 )٢٦٤/ ١(المعجم الوسيط . هو بالخيار يختار ما يشاء: لأمرين، يقالطلب خير ا: الخيار لغة)  ٣(

سبل السلام، . طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه: عرف بتعريفات متعددة منها أنه: واصطلاحًا

 .)٥٨/ ٢(، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني )٤٥/ ٣(الصنعاني 



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٥٨ 

اتفق الفقهاء علـى أن المشـتري متـى وقـف في المبيـع علـى عيـب، لـم يكـن عالمًـا بـه وقـت 

العقد، فإنه يكون بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أمسك المبيـع، سـواء كـان البـائع عالمًـا 

  )١(.بالعيب وكتمه، أو لم يكن عالمًا به

 سخ بيع المعيبالأدلة على جواز ف

قال لي العداء بن خالد بن هوذة، ألا نقرئك كتابًا : عن عبد المجيد بن وهب، قال - ١

 :بلى، فأخرج لي كتابًا، فإذا فيه: قلت: ؟ قال - صلى االله عليه وسلم - كتبه لي رسول االله 

دٍ رَسُ « اءُ بْنُ خَالدِِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّ ولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّ

رواه الترمذي » اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لاَ دَاءَ، وَلاَ غَائلَِةَ، وَلاَ خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ للِْمُسْلِمِ 

 )٢(.والنسائي وابن ماجه

عيــب، وإذا كــان يــدل الحــديث علــى أن مطلــق العقــد يقتضــي الســلامة مــن ال :وجــه الدلالــة

مقتضــى العقــد الســلامة وجــب ثبــوت الخيــار للمشــتري في رد الســلعة بظهــور المبيــع معيبــ�؛ 

 )٣(.استدراك� لما فاته وإزالة لما يلحقه من ضرر بقائه في ملكه ناقص� عن حقه

وا« : مَ قالهُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  أَبيعن  -  ٢  )٤(لاَ تُصَرُّ

                                                                                                                                                                     

الموسوعة . هور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقديحق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه، لظ: أو هو

 ).٤١/ ٢٠(الفقهية الكويتية 

، مغنـي المحتـاج، الخطيـب )٣١٥/ ٣(، كفايـة الطالـب الربـاني، ابـن خلـف )٣١/ ٤(تبيين الحقائق، الزيلعـي )  ١(

 ) .٩٧/ ٣(، الممتع، ابن المنجى )٢٢٥/ ٦(، المغني، ابن قدامة )٦٧/ ٢(الشربيني 

 .خريجهتقدم ت)  ٢(

 ).٨٦/ ٤(، المبدع، ابن مفلح )٩٧/ ٣(، الممتع، ابن المنجى )٢٢٥/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٣(

عون المعبود، العظيم آبـادي . بضم أوله وفتح الصاد وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته)  ٤(

)٢٢٣/ ٩.( 



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٥٩ 

هُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إنِْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإنِْ : الإِبلَِ وَالغَنمََ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإنَِّ

هَا وَصَاعَ تَمْرٍ   )١(متفق عليه. »شَاءَ رَدَّ

الخيـار لمبتـاع الشـاة المصـراة في البيـع  - صـلى االله عليـه وسـلم -أثبت النبي : الدلالة وجه

  )٢(.بسبب التصرية، وإثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بسبب العيب

عن عائشة رضي االله عنها أَنَّ رَجُلاً، ابْتَاعَ غُلاَمًا فَأَقَامَ عِندَْهُ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ  – ٣

هُ عَلَيْهِ وَجَدَ بهِِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِ  رواه أبو داود وابن . لَى النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ

 )٣(.ماجه

 )٤(.يدل الحديث على أن من اشترى شيئًا، ثم وجد به عيبًا فله أن يرد البيع: الدلالة وجه

أن إجماع الفقهاء منعقد على حق المشتري في رد المبيع بسبب العيب، قال ابن  – ٤

أنه متى علم بالمبيع عيبًا، لم يكن عالمًا به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ،  ": دامةق

  )٥(."سواءً كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا

أن المشتري إنما بذل الثمن ليحصل له المبيع سليمًا، فإذا أصابه معيبًا لم يكن  - ٥

  )٦(.متحققًا ببذل الثمن في معيب، فكان له رده، والرجوع بالثمنرضاه 

                                                        

، )٧٠/ ٣(أن لا يحفـل الإبـل والبقـر والغـنم وكـل محفلـة  صحيح البخاري ، كتاب البيوع، بـاب النهـي للبـائع)  ١(

، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، )٢١٤٨(حديث رقم 

 ).١٥١٥(، حديث رقم )١١٥٥/ ٣(وتحريم النجش، وتحريم التصرية 

 ).٢٢٥/ ٦(امة ، المغني، ابن قد)١٠٥١/ ٢(المعونة، القاضي عبد الوهاب )  ٢(

، حـديث رقـم )٢٨٤/ ٣(سنن أبـي داود، كتـاب البيـوع، بـاب فـيمن اشـترى عبـدا فاسـتعمله ثـم وجـد بـه عيبًـا )  ٣(

 ).٢٢٤٣(، حديث رقم )٧٥٤/ ٢(، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان )٣٥١٠(

 ).٤٠/ ٣(سبل السلام، الصنعاني )  ٤(

 ).٢٢٥/ ٦(المغني )  ٥(

 ).١٠٥١/ ٢(لمعونة، القاضي عبد الوهاب ا)  ٦(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٦٠ 

أن الأصل سلامة المبيع، والعيب مخالف للظاهر، والعقد عند الإطلاق يحمل  -  ٦

على سلامته، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد، فلم يلزمه أخذه بالعوض، وكان له 

  )١(.الرد، وأخذ الثمن كاملاً 

 ق المشتري في إمساك المبيع المعيب وأخذ عوض العيبمدى ح: المقصد الثاني

اتفـق جميـع الفقهــاء علـى أن المشــتري إذا وقـف علــى عيـب في الســلعة بعـد شــرائها، وأراد 

، ولكن خلافهم هو أنه في حالة إمساكها هل يكون له الحق في أخـذ الأرش، )٢(إمساكها فله ذلك

، اختلـف الفقهـاء في )٣(ون لـه الحـق في الأرشحتى ولو لم يرض البائع، أم أنه إذا أمسكها لا يكـ

                                                        

 ).٢٢٦/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ١(

 :هذا ويشترط لوجوب الرد بالعيب شروط، يمكن إجمالها فما يلي

 .أن يكون العيب موجودًا عند العقد -أ

 .عدم علم المشتري بالعيب عند الشراء أو عند القبض -ب

 .بهأن لا يوجد من المشتري ما يدل على الرضا  - ج

 .كون الرد على الفور -د

 . أن لا يحدث بالمبيع عيب عند المشتري -هـ

/ ٣(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )٣١/ ٤(تبيين الحقائق، الزيلعي : وانظر في هذه الشروط

/ ٤(شرح التجريد، الهاروني ، )٨٧/ ٤(المبدع، ابن مفلح ، )٢٢١/ ٩(، كفاية النبيه، ابن الرفعة )٣١٥

 )٤٧٤/ ٣(الروضة البهية، العاملي ، )١٥٠

ــلي )  ٢( ــار، الموص ــي )١٨/ ٢(الاختي ــائق، الزيلع ــين الحق ــاب )٣١/ ٤(، تبي ــد الوه ــي عب ــة، القاض / ٢(، المعون

/ ٩(، كفايــة النبيــه، ابــن الرفعــة )٢٧٨/ ٥(، البيــان، العمــراني )٨١/ ٢(، الفواكــه الــدواني، النفــراوي )١٠٥١

، شـرح )٥٧٤/ ٧(، المحلى، ابن حـزم )٩٧/ ٣(، الممتع، ابن المنجى )٢٢٥/ ٦(، المغني، ابن قدامة )٢٢١

، )١٤٩/ ٤(، المختصــر النــافع، الحلــي )٣٥٨/ ٤(، البحــر الزخــار، المهــدي )١٥٢/ ٤(التجريــد، الهــاروني 

 ).٤٦٢/ ٨(، شرح النيل، أطفيش )٤٧٤/ ٣(الروضة البهية، العاملي 

 )١٧٠/ ١٢(المجموع، النووي . ذي يحصل به الجبر عن الفائتهو عبارة عن الشئ المقدر ال: الأرش)  ٣(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٦١ 

 . هذه المسألة، وكان لهم فيها رأيان

 آراء الفقهاء

أن المشــتري إذا اختــار إمســاك الســلعة فإنــه يمســكها بجميــع : الـــــرأي الأول

الثمن، ولا حق له في أخذ الأرش، طالما أن المبيع موجود بحاله لم يتلف، ولـم 

ذلك فلـه الحـق في فسـخ العقـد، وأخـذ الـثمن، يتغير، فإن لم يـرض المشـتري بـ

 )٢(والزيديــــة )١(والظاهريــــة )٣(والشــــافعية )٢(والمالكيــــة )١(وهــــذا رأي الحنفيــــة

                                                        

/ ٢(الاختيار ). وإذا اطلع المشتري على عيب فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده: (قال الموصلي)  ١(

 ).٣٩/ ٦(، البحر الرائق، ابن نجيم )٣١/ ٤(تبيين الحقائق، الزيلعي : ، وانظر أيضًا)١٨

يمكــن ) فوجــد بــه عيبــا(أو غيــره ) ومــن ابتــاع عبــدا("): ٣١٥/ ٣(الطالــب الربــاني، ابــن خلــف  جــاء في كفايــة)  ٢(

في مقابلـة العيـب الـذي ) أن يحبسه ولا شيء له(أي للمبتاع الخيار بين ) فله(التدليس به ينقص من الثمن كثيرا 

، الفواكـه الـدواني، )١٠٥١/ ٢(المعونة، القاضـي عبـد الوهـاب : وانظر أيضًا. ")أو يرده ويأخذ ثمنه(وجده به 

 ).٨١/ ٢(النفراوي 

ما لو كان المبيع عقارًا، فوقف فيه على عيب  ولكن استثنى المالكية من عدم استحقاق المشتري للأرش

متوسط، فقالوا بأن المشتري يأخذ الأرش في هذه الحالة فقط، جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب 

اعلم أن الشخص إذا اشترى دارًا ثم اطلع على عيب فلا ) و كان يسيرا ينقصأ(قوله  "): ٣١٦/ ٣(الرباني 

يخلو إما أن يكون قليلا جدا لا ينقص من الثمن كسقوط شرافة ونحوها أو قليلا لا جدا كصدع يسير بحائط 

لم يخف على الدار السقوط منه خيف على الجدار أم لا أو كثيرا كصدع حائط خيف على الدار السقوط منه 

فإن كان قليلا جدا فلا رد به للمشتري ولا قيمة على البائع وإن كان قليلا لا جدا وهو المتوسط فلا رد له أيضا 

لكن للمشتري أن يرجع على بائعه بأرشه واختلف في قدر القليل لا جدا فرده بعضهم للعادة وهو الأصل، 

كثيرا فللمشتري أن يرد ويرجع بثمنه أو  وقال أبو بكر بن عبد الرحمن ما دون الثلث والثلث كثير وإن كان

 ."يتمسك ولا شيء له

بـين أن يرضـى بـه معيبًـا، ويقـر البيـع، : فهو بالخيار.. إذا اشترى معيبًا، ولم يعلم بعيبه، ثم علم  ":قال العمراني )  ٣(

يلزمـه وان طالـب المشـتري بـالأرش لـم ": ، وقـال الشـيرازي)٢٧٨/ ٥(البيـان . "وبين أن يـرده لأجـل العيـب



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٦٢ 

 )٤(.-رحمه االله تعالى  -، وهو رواية عن الإمام أحمد )٣(والإباضية

أن المشتري له الحق في اختيار إمساك المبيع المعيب مع أخـذ : الـــرأي الثاني

أيضًا الحق في فسخ البيع لو أراد، وهذا الرأي هو ما ذهـب الحنابلـة  الأرش، وله

 )٦(.وهو رأي الإمامية )٥(في المشهور من المذهب عندهم

 الأدلة والمناقشات

 أدلة الرأي الأول

ــه  ــار إمســاك الســلعة فإن ــأن المشــتري إذا اخت ــرأي الأول علــى قــولهم ب اســتدل أصــحاب ال

                                                                                                                                                                     

، )٢٢١/ ٩(، كفايـة النبيـه، ابـن الرفعـة )٤٣٥/ ٣(التهذيب، البغوي : ، وانظر أيضًا)٩٤: ص(التنبيه، . "البائع

 ).١٢٢/ ٤(النجم الوهاج، الدميري 

فإن لم يشترط السلامة، ولا بين له معيب فوجد عيبا فهو مخيـر بـين إمسـاك أو رد، فـإن : مسألة ": قال ابن حزم)  ١(

 ).٥٧٤/ ٧(المحلى  . "له أمسك فلا شيء

شـرح : ، وانظـر أيضًـا)٣٥٨/ ٤(، البحـر الزخـار "ليس للمشتري اختيـار الأرش حيـث لـه الـرد ":قال المهدي)  ٢(

 ).١٥٢/ ٤(التجريد، الهاروني 

أي بسـبب ) بـه(رد المـثمن البيـع ) حكم العيب تخيير مشتر في الـرد("): ٤٦٢/ ٨(جاء في شرح النيل، أطفيش )  ٣(

أرسـله مـع فـلان، فأرسـله معـه : من البائع إن وصله، أو كان بمنزلـة واصـله، مثـل أن يقـول) وأخذ ثمنه(العيب 

ثمنه ولا أرش العيب، أي لـيس لـه الـثمن ألبتـة، ومنـه الأرش فلـيس لـه ) إمساك المبيع وليس له(في ) و(وتلف 

 ."الأرش

 ).٨٦/ ٤(المبدع  . "تقي الدينلا أرش لممسك له الرد، اختاره الشيخ : وعنه": قال ابن مفلح)  ٤(

: ص(المقنـع  . "فمن اشترى معيب� لم يعلـم عيبـه فلـه الخيـار بـين الـرد والإِمسـاك مـع الأرش ":قال ابن قدامة)  ٥(

/ ٤(، المبـدع، ابـن مفلـح )٩٧/ ٣(، الممتع، ابن المنجى )٢٢٩/ ٦(المغني، ابن قدامة : ، وانظر أيضًا) ١٦٢

 ).٤٤٦/ ٧(، كشاف القناع، البهوتي )٨٥

/ ٤(المختصـر النـافع . "فلو ظهر عيب سابق تخير المشـتري بـين الـرد والأرش ولا خيـرة للبـائع": قال الحلي)  ٦(

 ).٤٧٤/ ٣(الروضة البهية، العاملي : ، وانظر أيضًا)١٤٩



 خلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات الم

 ١٦٣ 

 . أخذ الأرش بالسنة والمعقول يمسكها بجميع الثمن، ولا حق له في

 السنة - ١

وا« : عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الإِبـِلَ وَالغَـنمََ،  لاَ تُصَرُّ

هُ بخَِيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا هَا وَصَاعَ تَمْرٍ : فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإنَِّ . »إنِْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإنِْ شَاءَ رَدَّ

 )١(متفق عليه

علـى أن  في الحـديث "إنِْ شَـاءَ أَمْسَـكَ "  - صـلى االله عليـه وسـلم -دل قولـه : وجه الدلالة

 -مشتري الشاة المصراة له الخيار بين إمساكها مـن غيـر أرش، أو ردهـا، ولـم يجعـل لـه النبـي 

فلم يكـن لـه ولا لمشـتري المعيـب الحـق في  )٢(إمساكها مع أخذ الأرش - لمصلى االله عليه وس

 .ذلك

بأن الحديث لا يصح الاسـتدلال بـه علـى عـدم اسـتحقاق المشـتري : نوقش هذا الاستدلال

للمعيب الأرش عند إمساك المبيع، وذلك لأن المصراة ليس فيها عيـب، وإنمـا ملـك مشـتريها 

فوات جزء منها، ولـذلك لا يرجـع مشـتريها بـالأرش إذا تعـذر الخيار بسبب تدليس البائع، لا ل

الرد، بخلاف المعيب فإنه يرجع بالأرش عند تعذر الـرد بالاتفـاق، فـلا يصـح إلحـاق المعيـب 

 )٣(.بالمصراة في ذلك

 المعقول - ٢

أن المشتري لم يرض بزوال المبيع عن ملكه بأقل من الثمن المسمى، وفي إلزامه  –أ 

لأن الرضا شرط  )٤(ر له على بيعه بأقل مما يرضى، فلا يجوز ذلك،ببذل الأرش إجبا

                                                        

 .تقدم تخريجه)  ١(

 ).٢٢٩/ ٦(، المغني، ابن قدامة )١٠٥١/ ٢(المعونة، القاضي عبد الوهاب )  ٢(

 ).٩٨/ ٣(، الممتع، ابن المنجى )٢٢٩/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٣(

 ).٣٩/ ٦(البحر الرائق، ابن نجيم )  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٦٤ 

 .لصحة العقد

لا يستحق المشتري الأرش أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن بالعقد،  -ب 

 )١(.لكونها تبعًا فلا تكون أصلاً ولا مزاحمًا له

لبائع إلا أن المشتري لا يلزمه أخذ الأرش على ألا يرد جبرًا عنه، فلا يلزم ا -ج 

 )٢(.برضاه

 أدلة الرأي الثاني

استدل أصحاب الرأي الثاني على أن المشتري لو اختار إمساك المبيع المعيب فإنـه يسـتحق 

 .أخذ الأرش بالقياس والمعقول

 القياس - ١

أن المشتري ظهر على عيب لم يعلم به، فكان له الأرش، قياسًا على ما لو تعيب  -أ 

 )٣(.المبيع عنده

لمشتري فات عليه جزء من المبيع، فكانت له المطالبة بعوضه، كما لو أن ا -ب 

  )٥(.، فبانت تسعة)٤(اشترى عشرة أقفزة

أن المشتري فاته جزء من المبيع، فكان له المطالبة بعوضه؛ قياسًا على ما لو  -ج 

                                                        

 ).٣١/ ٤(، تبيين الحقائق، الزيلعي )١٨/ ٢(الاختيار، الموصلي )  ١(

 ).١٠٥١/ ٢(المعونة، القاضي عبد الوهاب : تصرفت في الدليل أخذًا من)  ٢(

 ).٢٢٩/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٣(

مكوكـا، وهـو  ٨= صاعًا  ١٢= جمع قفيز، وهو مكيال قديم يختلف باختلاف البلاد، والقفيز الشرعي : الأقفزة)  ٤(

 ٢٦٠٦٤= لــترا  ٣٢، ٩٧٦جرامًــا مــن القمــح، وعنــد غيــرهم  ٣٩١٣٨= لــترا  ٤٠، ٣٤٤يســاوي عنــد الحنفيــة 

 )٣٦٨: ص(معجم لغة الفقهاء، قلعجي . جرامًا

 ).٢٢٩/ ٦( المغني، ابن قدامة)  ٥(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٦٥ 

  )١(.أتلفه البائع بعد البيع

 المناقشة

ما لو تعيب المبيع عند المشتري  القول باستحقاق المشتري الأرش قياسًا على – ١

قياس مع الفارق؛ وذلك لأنه بتعيب المبيع عند المشتري، بطل حقه في الفسخ، فتعين 

  )٢(.الأرش، بخلاف مسألتنا فالرد فيها ممكن

القول باستحقاق المشتري الأرش قياسًا على ما لو اشترى عشرة أقفزة، فبانت  - ٢

ارق، وذلك لأن المبيع في صورة الأقفزة منقسم تسعة يمكن مناقشته بأنه قياس مع الف

إلى أجزاء فيقسم الثمن عليها، بخلاف الأوصاف فهي وإن أثرت في الثمن إلا أنه لا 

 .يمكن قسمة الثمن عليها

القياس على ما لو أتلف البائع المبيع قياس مع الفارق، وذلك لأن الأوصاف في  – ٣

ل القبض تصير مقصودة بسبب الإتلاف، فيسقط حالة الإتلاف بفعل البائع بعد البيع وقب

من الثمن بحصته إذا اختار الأخذ؛ لأن الأوصاف يكون لها حصة بالإتلاف قصدًا، 

بخلاف عقد البيع فإن الأوصاف فيه لا يقابلها شيء من الثمن بالعقد لكونها تبعًا، فلا 

  )٣(.تكون أصلا ولا مزاحمًا له

 المعقول - ٢

ن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكـل جـزء استدلوا من المعقول بأ

  )٤(.من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه فيرجع ببدله، وهو الأرش

                                                        

 ).٩٨/ ٣(الممتع، ابن المنجى )  ١(

 ).٣٥٩/ ٤(البحر الزخار، المهدي )  ٢(

 ).٣١/ ٤(تبيين الحقائق، الزيلعي )  ٣(

 ).٨٦/ ٤(المبدع، ابن مفلح )  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٦٦ 

، وعليـه فـلا )١(بأن الأوصاف في البيع تكون تابعة للمبيع، لا أصلاً فيه: نوقش هذا الاستدلال

 . يكون لها جزء من الثمن

 الراجح الرأي

بعد العرض السابق لآراء الفقهاء في هذه المسـألة وبيـان أدلـتهم ومناقشـة مـا أمكـن مناقشـته 

منها، فإن الرأي الذي أرجحه فيها هو الرأي الأول والذي ذهب جمهور الفقهاء من خلاله إلى 

أخـذ  القول بأن أن المشتري إذا اختار إمساك السلعة فإنه يمسكها بجميع الثمن، ولا حـق لـه في

الأرش، وهذا لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، وضعف أدلة الآخـرين، وأيضًـا فهـو عمـل 

فالمشتري لا شك أنه تضرر بشرائه المعيب، ودفـع  )٢("الضرر لا يزال بالضرر"للقاعدة الفقهية 

الضرر عنه ممكـن بـدون ضـرر البـائع، وذلـك بمـنح المشـتري الحـق في رد المبيـع لـو اختـاره، 

ه ذلك، وله الحق أيضًا في إمساكه بدون أرش، أما مع أخذ الأرش فـلا؛ لأن إلـزام البـائع فكان ل

لـذلك فـلا يكـون  )٣(لة المبيع عن ملكه، بأقل من السعر الذي اتفقا عليهابالأرش إضرار به في إز

واالله . من حق المشتري أخذ الأرش في حالة إمساكه السلعة المعيبة، بل يمسكها بجميـع الـثمن

 .لى أعلى وأعلمتعا

  المطلب الثاني
  إظهار السلعة على خلاف ما هي عليه

القسم الثاني من أقسام التدليس هو إظهار السـلعة علـى خـلاف مـا هـي عليـه، وذلـك بإيهـام 

المشتري أن بالسلعة نوع كمال في صفة معينة يترتب عليها زيـادة ثمنهـا أو علـى الأقـل أن يقبـل 

ا الكمـال، فـالمعتبر في هـذا القسـم أن يقـوم البـائع بخـداع المشترون على شرائها مـن أجـل هـذ

                                                        

 ).٣١/ ٤(تبيين الحقائق، الزيلعي )  ١(

 ).٧٤: ص(، الأشباه والنظائر، ابن نجيم )٨٦: ص(الأشباه والنظائر، السيوطي )  ٢(

 ).٣٩/ ٦(البحر الرائق، ابن نجيم )  ٣(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٦٧ 

وهذا يشمل أي صورة يتحقـق فيهـا ذلـك ، )١(المشتري بأي شيء يزيد به الثمن ولو لم يكن عيبًا

الإيهام، ولكن أصل هذه الصور وأكثرها شهرة وترددًا على ألسنة الفقهاء هي مسألة المصـراة، 

الآتي، ثم يتلوه بعض الصور الأخرى من هذا النـوع مـن وهذا ما سيكون الحديث عنه في الفرع 

 .التدليس

  الفرع الأول
  التصرية 

 تعريف التصرية: المقصد الأول

 تعريفها في اللغة: أولاً 

صَرِيَتْ النَّاقَةُ صَرًى فَهِـيَ صَـرِيَةٌ، إذَا اجْتَمَـعَ لَبَنهَُـا فـِي ضَـرْعِهَا، : ، يقالالجمع: لغة التصرية

ى الف صَرَيْتُهَا صَرْيًا، وهي بتشديد الراء يقصـد بهـا المبالغـة والتكثيـر، : عل باِلْحَرَكَةِ فَيُقَالُ وَيَتَعَدَّ

يْتُهَا تَصْرِيَةً إذَا تَرَكْتَ حَلْبَهَا فَاجْتَمَعَ لَبَنهَُا فيِ ضَرْعِهَا: يُقَالُ   )٢(.صَرَّ

 تعريفها في الاصطلاح: ثانيًا

 :ددة، ومن هذه التعريفات ما يليعرفت التصرية في الاصطلاح بتعريفات متع

 عند الحنفية - أ 

ربـط ضـرع الناقـة أو الشـاة وتـرك حلبهـا اليـومين أو الثلاثـة حتـى : عرفهـا ابـن عابـدين بأنهـا

 )٣(.يجتمع اللبن

 عند المالكية -ب 

                                                        

 ).١٩٩/ ٣(شرح منتهى الإرادات، البهوتي )  ١(

/ ١(، المصـباح المنيـر، الفيـومي )٣١٨: ص(، مختار الصحاح، الـرازي )٣٤٦/ ٣(، ابن فارس اللغةمقاييس )  ٢(

٣٣٩.( 

 ).٢٢٢/ ٧(حاشية ابن عابدين )  ٣(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٦٨ 

جمع اللبن في الضرع يوم� أو يـومين حتـى يعظـم ثـديها، ليـوهم مشـتريها : عرفها خليل بأنها

 )١(.يوم مثل ذلك أنها تحلب كل

 عند الشافعية -ج 

أن يـترك البـائع حلـب الناقـة أو غيرهـا عمـداً مـدة قبـل بيعهـا : عرفها الخطيب الشربيني بأنها

 )٢(.ليوهم المشتري كثرة اللبن

 عند الحنابلة - د 

ــن مفلــح بأنهــا ــة حتــى يعظــم، فــيظن : عرفهــا اب ــومين والثلاث أن يجمــع اللــبن في الضــرع الي

 )٣(.لكثرة اللبنالمشتري أن ذلك 

 مناقشة هذه التعريفات

وبالنظر إلى هذه التعريفات يتضح أنها كلها متفقة في المعنى، بل واتفقت معظمها في اللفـظ، 

ولكن نقص من تعريف الحنفية بيان الغرض من التصرية، فلم ينبهـوا عليـه، بـل اقتصـروا علـى 

 بقيـة التعريفـات، كمـا ذكـر مـثلاً في مجرد بيان ماهية التصرية، بينما ذكر الهدف من التصـرية في

ونحـو هـذا مـذكور في بقيـة  "ليوهم مشتريها أنهـا تحلـب كـل يـوم مثـل ذلـك "تعريف المالكية 

التعريفات، وأيض� فقد تفرد تعريف الشافعية عـن باقيهـا بأنـه لـم يحـدد المـدة التـي يـترك فيهـا 

ن أو ثلاثـة، وإن كـان يظهـر حلب الحيوان، بخلاف التعريفـات الأخـرى، والتـي حـددتها بيـومي

منهـا أنهـا لمجـرد التمثيـل، وأيضـ� امتـاز تعريـف الشـافعية بأنـه اشـترط أن يكـون تـرك الحلــب 

عمداً، ليخرج بذلك ما لو تركها نسيان� أو سهواً، فلا يعد ذلك بناء على هـذا التعريـف تصـرية، 

                                                        

 ).٤٤٥/ ٥(التوضيح )  ١(

 ).٨٣/ ٢(حتاج مغني الم)  ٢(

 ).٧٩/ ٤(المبدع )  ٣(



 بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة 

 ١٦٩ 

 . عدمه ولا شك أن هذا مثار خلاف بين الفقهاء في اعتباره موجب� للرد من

 منع التصرية شرعًا: المقصد الثاني

، وقـد اسـتدلوا علـى )١(للتصـرية هـو الحرمـة التكليفـياتفقت كلمة الفقهـاء علـى أن الحكـم 

 :ذلك بالأدلة التالية

وا« : عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال -  ١  )٢(لاَ تُصَرُّ

هُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إنِْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإنِْ : الإِبلَِ وَالغَنمََ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإنَِّ

هَا وَصَاعَ تَمْرٍ  نهى النبي صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث عن  )٣(متفق عليه. »شَاءَ رَدَّ

صل في النهي التحريم، فكان الحديث دليلاً على تحريم التصرية تصرية الحيوان، والأ

 )٤(.للمبيع

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ  -  ٢

مَاءُ يَا رَسُولَ  أَصَابَتْهُ قَالَ » صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ مَا هَذَا يَا«: فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلاً فَقَالَ  السَّ

، وفي )٥(رواه مسلم »أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي«: االلهِ، قَالَ 

                                                        

، وقـال )٤٩٩: ص(إحكـام الأحكـام . "لا خـلاف أن التصـرية حـرام" –رحمه االله تعالى  –قال ابن دقيق العيد )  ١(

/ ٤(بحــر المــذهب . "فــإذا ثبــت هــذا فالتصــرية تــدليس وفعــل محــرم وغــرر " –رحمــه االله تعــالى  –الرويــاني 

ــن قدامــة )٥٢٤ ــال اب ــدليس علــى المشــتري " – تعــالى رحمــه االله –، وق ــذلك الت  "والتصــرية حــرام إذا أراد ب

 ).٢١٥/ ٦(المغني، 

عون المعبود، العظيم آبـادي . بضم أوله وفتح الصاد وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته)  ٢(

)٢٢٣/ ٩.( 

 .سبق تخريجه)  ٣(

 ).٣٨/ ٣(سبل السلام، الصنعاني )  ٤(

 .ريجهسبق تخ)  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٧٠ 

ناَ فَلَيْسَ مِنَّا«رواية له  معناه » مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي«وَسَلَّمَ  ، فقوله صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ )١(»مَنْ غَشَّ

ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي، وهو يدل على تحريم 

، وعموم الحديث يدخل فيه الغش بالتصرية، فتكون )٢( الغش، وهو مجمع عليه

 )٣(.محرمة

الضرر التحريم،  والأصل في إيقاع )٤(التصرية إيقاع� للضرر على المشتري، فيأن  - ٣

 .فتكون التصرية محرمة

 )٥(.، ومعلوم تحريم الخديعة قطع�، فتكون محرمةوخديعةأن فيها غش�  - ٤

 أثر التصرية في الإخلال بالتوازن بين العوضين: المقصد الثالث

يظهر أثر التصرية في الإخلال بالتوازن بين المبيع والثمن في عقـد البيـع في أن سـعر الحيـوان 

الشـاة التـي تحلـب عشـرة أرطـال لهـا مـن  "اشية يتغير بحسب ما ينتجـه مـن لـبن، فمـثلاً أو الم

الثمن أكثر من التي تحلب رطلين أو ثلاثة، والرغبة فيهما متفاوتـة، وإذا حصـلت التصـرية فقـد 

ففـي التصـرية يقـوم البـائع بالتـدليس علـى  )٦(."دلس البائع علـى المبتـاع ليأخـذ مالـه بغيـر حـق

ع اللـبن في ضـرع الحيـوان، ليـوهم المشـتري أن انتاجـه مـن اللـبن كثيـر، ويرفـع المشتري بجمـ

سـعره بــذلك، فينخــدع بــذلك المشـتري، فيــتمم الصــفقة، والمبيــع لا يسـاوي هــذا الــثمن، فــلا 

                                                        

، حـديث )٩٩/ ١(» مـن غشـنا فلـيس منـا«: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم)  ١(

 ).١٠١(رقم 

 .)٢٥١/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٢(

 .)٤٢/ ٤(العدة، الصنعاني )  ٣(

 ).٦١/ ٢(أسنى المطالب، زكريا الأنصاري )  ٤(

 ).٤٩٩: ص(يد إحكام الأحكام، ابن دقيق الع)  ٥(

 ).٥٤٩، ٥٤٨/ ٢(الإشراف، القاضي عبد الوهاب )  ٦(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٧١ 

أن الشـاة التـي تحلـب عشـرة أرطـال تأخـذ مـن الـثمن أكثـر ممـا ، تتحقق التوازن بين العوضـين

ــة ــين أو ثلاث ــي تحلــب رطل ــة فيهــا متفــاوت، وإذا تأخــذ الت ، والاخــتلاف في قيمتهــا، وفي الرغب

 )١(.حصلت التصرية فقد دلس البائع على المبتاع ليأخذ ماله بغير حق

ومن أجل تحقيق التوازن بين العوضين هنا، ذهب الأحنـاف إلـى أن المشـتري لـه أن يرجـع 

لفقهاء فقالوا بثبوت الخيـار ، ولكن خالفهم جمهور ا،)٢(على البائع بالزيادة التي زادها في السعر

الضرر عن هذا المشـتري، فيمكنـه  -بحسب نظرهم  –وبهذا يندفع  )٣(للمشتري بسبب التصرية

من فسخ هذا البيع، فيسترد الثمن، ويرد المصراة، دفع� لهذا السعر الذي لم يتحقق فيه التوازن 

 . مع السلعة

ن التـوازن لـم يتحقـق في المصـراة، وبناء على ما سـبق فـإن الفقهـاء جمـيعهم متفقـون علـى أ

ولكنهم اختلفوا في كيفية تحقيقها في هذه الحالـة فجمهـورهم علـى أن للمشـتري رد المصـراة، 

وذهب الأحناف إلى عدم الرد، ولكن يرجع المشتري على البائع فيستوفي منه ما زاده عليـه مـن 

 .ثمنها بسبب تدليسه

 أثر عقد البيع على مصراة: المقصد الرابع

ذا تم عقد البيع على مصراة فما هو الأثر المترتب على ذلك، والحديث سيدور حـول هـذا إ

 هل يثبت فيه الخيار أم لا؟: هل البيع صحيح أم باطل؟ والثانية: في مسألتين، الأولى

 هل عقد البيع على المصراة صحيح أم باطل؟: المسألة الأولى

                                                        

 ).٢١٦/ ٦(، المغني، ابن قدامة )٥٤٩، ٥٤٨/ ٢(الإشراف، القاضي عبد الوهاب )  ١(

 .وسيرد تفصيل رأيهم عند الحديث عن الآراء التي سبق الإشارة إليها في الهامش السابق)  ٢(

 .الحديث عن آراء الفقهاء في حكم التصرية الوضعيوهم الجمهور، كما سيتضح ذلك عند )  ٣(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٧٢ 

 )١(وقع على المصراة، وهذا رأي الحنفيةذهب جمهور الفقهاء إلى القول بصحة العقد الذي 

، وقد استدلوا على صحة عقد البيع بما )٤(والحنابلة في المذهب عندهم )٣(والشافعية )٢(والمالكية

 :يلي

وا« : عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، عَـنِ النَّبـِيِّ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـال - ١  )٥(لاَ تُصَـرُّ

ـهُ بخَِيْـرِ النَّظَـرَيْنِ بَعْـدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَـاالإِبِ  إنِْ شَـاءَ أَمْسَـكَ، وَإنِْ : لَ وَالغَنمََ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْـدُ فَإنَِّ

هَا وَصَاعَ تَمْرٍ  دليـل علـى أن المشـتري ) إن رضـيها أمسـكها: (فقوله )٦(متفق عليه. »شَاءَ رَدَّ

، )٧(يردهـا، وهـو دليـل علـى صـحة بيـع المصـراةيحق له أن يمسـك المصـراة إذا أراد، ولا 

 )٨(.وأيضًا فجعل النبي صلى االلهُ عليه وسلم له الحق في ردها دليل أيضًا على صحة البيع

أن التصرية أنما تنقص المبيع، وذلك لا يوجب الفساد؛ كما لو اشترى رزمـة علـى  - ٢

 )٩(.أن فيها عشرة أثواب فكانت تسعة

ية اختارها أبو بكر ابن عبد العزيز إلى أن العقد على الواقـع علـى الإمام أحمد في رواوذهب 

                                                        

 ).٣٦٦/ ٦(، فتح القدير، الكمال بن الهمام )٣٨/ ١٣(المبسوط، السرخسي )  ١(

 .،)٣٤٩/ ٦(، التاج والإكليل، المواق )١٠٥٠/ ٢(المعونة، القاضي عبد الوهاب )  ٢(

 ).٤٢٦/ ٣(، التهذيب، البغوي )٥٢٤/ ٤(بحر المذهب، الروياني )  ٣(

 ).٨٣/ ٤(، المبدع، ابن مفلح )٩٦/ ٣(الممتع، ابن المنجى )  ٤(

عون المعبود، العظيم آبـادي . بضم أوله وفتح الصاد وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته)  ٥(

)٢٢٣/ ٩.( 

 .سبق تخريجه)  ٦(

 ).٢٥٤/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٧(

 .،)٤٣٧/ ٧(كشاف القناع، البهوتي )  ٨(

 ).١٠٥١/ ٢(المعونة، القاضي عبد الوهاب )  ٩(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٧٣ 

  )١(.المصراة باطل

وا« وقــد اســتدل علــى ذلــك بحــديث  ، فهــو نهــي، والنهــي يقتضــي الفســاد » ...لاَ تُصَــرُّ

 )٢(.والبطلان

صـحح  -صـلى االلهُ عليـه وسـلمَ  -بأن باقي الحديث يدلل على أن النبي  ولكن يناقش ذلك

 )٣(.ة مع أنه منهي عنه، وأثبت فيه الخياربيع المصرا

ولذا فالرأي الذي أرجحـه هـو مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن القـول بـأن بيـع المصـراة 

واالله تعـالى أعلـى . صحيح وهذا لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، وضعف أدلـة الآخـرين

 .وأعلم

 ؟هل يثبت الخيار في بيع المصراة أم لا: المسألة الثانية

 تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء كما سبق علـى حرمـة التصـرية، ولكـنهم اختلفـوا في أثـر التصـرية، وهـل تكـون 

سبب� لثبوت الخيار للمشتري في رد المبيع أو إمساكه؟ أم أنه لا يحـق لـه رد المصـراة؟ اختلـف 

 .الفقهاء في هذه المسألة، وكان لهم فيها رأيان

ـــرأي ــين أن تصــرية ال :الأول الــ ــار للمشــتري ب ــوان عيــب يثبــت بهــا الخي حي

إمساك المصراة أو ردها، فإن رضيها أمسكها، ولا حق لـه في المطالبـة بتعـويض 

مالي عن التصرية، وإلا فيجوز له أن يفسخ عقد البيع ويرد المصراة إلـى البـائع، 

 )١(والشـافعية )٤(وهذا الرأي هو ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء، فهـو رأي المالكيـة

                                                        

 ).٨٣/ ٤(، المبدع، ابن مفلح )٩٦/ ٣(الممتع، ابن المنجى )  ١(

 ).٩٦/ ٣(الممتع، ابن المنجى )  ٢(

 .المرجع السابق)  ٣(

فمـن ابتـاع .................. التصرية عيـب وتـدليس إذا قصـد بـه البـائع التـدليس  ": قال القاضي عبد الوهاب)  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٧٤ 

وبه قال القاضـي أبـو  )٦(والإباضية )٥(والإمامية )٤(والزيدية )٣(والظاهرية )٢(والحنابلة

 )٧(.يوسف في رواية عنه وزفر من الحنفية

                                                                                                                                                                     

مصراة ثم علم بذلك بحلابها فهو بالخيار إن شاء أمسكها بعيبها وإن شاء ردها ورد صاعًا مـن تمـر للـبن الـذي 

، الإشــراف، القاضــي عبــد )٣٠٩/ ٣(المدونــة الكــبرى : ، وانظــر أيضــ�)١٠٧٣/ ٢(المعونــة . "حلبــه منهــا 

 ).٣٤٩/ ٦(لجليل، الحطاب ، مواهب ا)٣٤٩/ ٦(، التاج والإكليل، المواق )٥٤٨/ ٢(الوهاب 

فالتصرية غش وخداع للمشتري، وإذا اشترى الرجل شاة فحلبها فبانـت مصـراة كانـت عيبـ�،  ": قال الماوردي)  ١(

، التهـذيب، البغـوي )٥٢٤/ ٤(بحر المـذهب، الرويـاني : ، وانظر أيض�)٢٣٦/ ٥(الحاوي الكبير . "وله الرد

، أسنى المطالب، زكريـا )١٤٧/ ٤(، النجم الوهاج، الدميري )٢١٣/ ٩(، كفاية النبيه، ابن الرفعة )٤٢١/ ٣(

 ).٨٤، ٨٣/ ٢(، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني )٦١/ ٢(الأنصاري 

فلــه الخيــار في الــرد . أن مــن اشــترى مصــراة مــن بهيمــة الأنعــام، لــم يعلــم تصــريتها، ثــم علــم": قــال ابــن قدامــة)  ٢(

، )٧٩/ ٤(، المبدع، ابن مفلـح )٩١/ ٣(الممتع، ابن المنجى : أيض�، وانظر )٢١٦/ ٦(المغني . "والإمساك

 ،)٤٣٨/ ٧(، كشاف القناع، البهوتي )١٩٩/ ٣(شرح منتهى الإرادات، البهوتي 

من اشترى مصراة وهي ما كان يحلب مـن إنـاث الحيـوان، وهـو يظنهـا لبونـا فوجـدها قـد ربـط  ": قال ابن حزم)  ٣(

فله الخيـار ثلاثـة أيـام، فـإن شـاء أمسـك ولا شـيء لـه، : حلبها افتضح له الأمرضرعها حتى اجتمع اللبن، فلما 

 ).٥٧٥/ ٧(المحلى . "وإن شاء ردها

من صرا شاة حتى اجتمع اللـبن فيهـا ثـم اشـتراها مشـتر فـنقص لبنهـا في ثلاثـة أيـام فإنـه يثبـت  ": قال ابن مفتاح)  ٤(

 ).٣٩٢/ ٢(التاج المذهب، العنسي : ، وانظر أيض�)٨٦/ ٣(شرح الأزهار . "للمشتري الخيار

/ ٣(التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بـين الـرد وفسـخ البيـع وبـين الامسـاك الخـلاف  ": قال الطوسي)  ٥(

 ).٣٠٣/ ١(شرائع الإسلام، الحلي : وانظر أيض�) ١٠٢

على التصرية ) بعد اطلاعه(م ثلاثة أيا) واستحسن الخيار للمشتري("): ١٩٢/ ٨(جاء في شرح النيل، أطفيش )  ٦(

 ."والتحفيل بين أن يقبل البيع أو يرده

وفي المصــراة يــرد بقلــة اللــبن عنــد الشــافعي ومالــك وأحمــد وزفــر وروايــة عــن أبــي ": قــال الكمــال بــن الهمــام)  ٧(

، البحـر الرائـق، ابـن نجـيم )٣٨/ ١٣(المبسـوط، السرخسـي : ، وانظر أيض�)٣٦٦/ ٦(فتح القدير . "يوسف

 ).٢٢٣، ٢٢٢/ ٧(، حاشية ابن عابدين )٥١ /٦(



 يق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحق

 ١٧٥ 

أن التصرية ليست عيب� في الحيوان، وعليه فلو اشترى شخص : الثاني الـــرأي

ردهـا مصراة، لم يكن يعلم حالهـا، فوجـدها قليلـة اللـبن، لـم يكـن لـه الحـق في 

رحمهمـا االله  –بسبب التصرية، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسـن 

والمصراة شـاة ونحوهـا سـد ضـرعها ليجتمـع ": قال الكمال بن الهمام -تعالى 

  )١(."لبنها ليظن المشتري أنها كثيرة اللبن فإذا حلبها ليس له ردها عندنا

راة بسـبب التصـرية، في وقد اختلف الحنفيـة القـائلون بعـدم جـواز رد المصـ

هل من حق المشتري مطالبة البائع بـالتعويض بسـبب النقصـان سـعر المصـراة 

ولا يرجـع بالنقصـان  ": لهذا السبب، وكان عندهم فيها روايتان، قال ابن نجيم

في رواية الكرخـي، ويرجـع في روايـة الطحـاوي؛ لفـوات وصـف مرغـوب بعـد 

   )٢(."نا لغرور المشتري بالتصريةزيادة منفصلة، ولو اختيرت للفتوى كان حس

 الأدلة والمناقشات

 أدلة الرأي الأول

أن تصرية الحيوان عيـب يثبـت بـه الخيـار للمشـتري بـين استدل أصحاب الرأي الأول على 

 .بالسنة والأثر والإجماع والقياس إمساك المصراة أو ردها

 السنة: أولاً 

وا « : عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال - رَضِيَ االلهُ عَنهُْ  -عن أَبي هُرَيْرَةَ  - ١ لاَ تُصَرُّ

                                                                                                                                                                     

غيـر أنـه لـيس , وقد كان أبو يوسف أيض� قال بهذا القول في بعض أماليه ":  -رحمه االله تعالى  –ولكن قال الطحاوي 

 )١٩/ ٤(شرح معاني الآثار . "بالمشهور عنه

، )٥١/ ٦(ر الرائق، ابـن نجـيم ، البح)٣٨/ ١٣(المبسوط، السرخسي  ": ، وانظر أيض�)٣٦٦/ ٦(فتح القدير )  ١(

 ).٢٢٣/ ٧(، حاشية ابن عابدين )٤١١: ص(الدر المختار، الحصكفي 

 ).المرجع السابق(البحر الرائق )  ٢(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٧٦ 

هُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إنِْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإنِْ : الإِبلَِ وَالغَنمََ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإنَِّ

هَا وَصَاعَ تَمْرٍ   )١(متفق عليه. »شَاءَ رَدَّ

مَنِ «: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ  -رَضِيَ االلهُ عَنهُْ  -عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  - ٢

هَا وَمَ  اةً فَلْيَنقَْلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإنِْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا، وَإلاَِّ رَدَّ عَهَا اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّ

 )٢(رواه مسلم. »تَمْرٍ  صَاعٌ مِنْ 

مَنِ «: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ  -االلهُ عَنهُْ  رَضِيَ  - عن أَبي هُرَيْرَةَ  – ٣

لَةً  اةً فَهُوَ باِلْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إنِْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَ )٣(ابْتَاعَ مُحَفَّ كَهَا، وَإنِْ شَاءَ أَنْ ، أَوْ مُصَرَّ

هَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ  هَا رَدَّ  )٤(.رواه النسائي. »يَرُدَّ

قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ : قَالَ  -رَضِيَ االلهُ عَنهُْما  -عن عَبْدِ االلهِ بْنَ عُمَرَ  – ٤

لَةً، فَهُوَ «: وَسَلَّمَ  هَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ، أَوْ مِثْلَيْ لَبَنهَِا  مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّ باِلْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإنِْ رَدَّ

 )٥(.رواه أبو داود. »قَمْحًا

مَنِ اشْتَرَى «: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَضِيَ االلهُ عَنهُْ  - عَنْ أَنَسٍ  -  ٥

لَةً فَلْيَحْ  هَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ مُحَفَّ هَا فَلْيَرُدَّ  )٦(.رواه أبو يعلى» لُبْهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإنِْ رَدَّ

                                                        

 .سبق تخريجه)  ١(

 ).١٥٢٤(، حديث رقم )١١٥٨/ ٣(صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة )  ٢(

لَةً )  ٣( لَ، يقالاسم مفعول من الفعل الم: مُحَفَّ لَ النَّاقة وَنَحْوهَا أي: ضاعف حَفَّ ـبن : حَفَّ امًـا ليجتمـع اللَّ لم يحلبهـا أَيَّ

 ).١٨٦/ ١(المعجم الوسيط . فيِ ضرْعهَا

 ).٤٤٨٩(، حديث رقم )٢٥٤/ ٧(السنن الصغرى للنسائي، كتاب البيوع ، النهي عن المصراة )  ٤(

ــترى مصــ)  ٥( ــن اش ــاب م ــوع، ب ــاب البي ــي داود، كت ــنن أب ــا س ــم )٢٧١/ ٣(راة فكرهه ــال ). ٣٤٤٦(، حــديث رق ق

. هـو مـن أكـذب النـاس: من رواية جميع بن عمير التيمي من بنـي تـيم االله الكـوفي، قـال ابـن نميـر ": المقدسي

 )٣٥٩/ ٤(السنن والأحكام . "كان يضع الحديث: وقال ابن حبان

يـه إسـماعيل بـن مسـلم المكـي، وهـو وف": وقـال الهيثمـي). ٢٧٦٧(حـديث رقـم ) ١٥٤/ ٥(مسند أبي يعلـى )  ٦(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٧٧ 

هذه الأحاديث السابقة برواياتهـا وشـواهدها أصـل في أن التصـرية عيـب يثبـت  :وجه الدلالة

 : ، وذلك من عدة أوجه)١(الخيار بها

رية من أجـل البيـع، وذلـك يقتضـي أن عن التص -االله عليه وسلمَ  صلى -نهيه : أحدها

 .التصرية تدليس وعيب

 .المشتري الخيار في الرد والإمساك، والرد إنما يكون بعيب جعلأنه : والثاني

رد صاع من تمر بدلا من لـبن التصـرية، وذلـك يقتضـي أن يكـون  أوجبأنه : والثالث

 )٢(.حق بنقصه الردعقد البيع قد تناول لبن المصراة، وأنه حصل له من الثمن قسط يست

 المناقشة

بأنه لا يصح الاحتجاج بها علـى أن التصـرية عيـب يجـوز : نوقش الاستدلال بهذا الأحاديث

 :رد المصراة بها، وذلك لما يلي

متن�، فلا يصح الاحتجاج بها، وبيان اضطرابها أنها جاءت بروايات  أنها مضطربة  –أ  

ف� يترتب عليه اختلاف الحكم المستفاد متعددة، تختلف ألفاظها بعضها عن بعض اختلا

فَمَنِ  «منه، فبعض الروايات السابقة جاء وقت الخيار فيها مطلق� غير مقيد بوقت مثل 

هُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا وبعضها جاء مقيداً بثلاثة أيام مثل رواية ، )٣(»ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإنَِّ

اةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَنِ ابْتَاعَ « لَةً، أَوْ مُصَرَّ  )٤(.»مُحَفَّ

وأيض� ففي بعض الروايات جاء البدل الذي يجب على المشتري في حال رد المصراة 

                                                                                                                                                                     

 ).٨١/ ٤(مجمع الزوائد . "ضعيف

 ).٢٥٩/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ١(

 ).٥٤٨/ ٢(، الإشراف، القاضي عبد الوهاب )٢٣٧/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي )  ٢(

 .سبق تخريجه)  ٣(

 .سبق تخريجه)  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٧٨ 

هَا وَإنَِاءً مِـنْ طَعَـامٍ «طعام� بغير تحديد جنس، مثل  وورد في بعضـها اسـتثناء الـبر  )١(»أَوْ يَرُدَّ

هَا رَدَّ مَعَهَـا صَـاعًا مِـنْ طَعَـامٍ، لاَ سَـمْرَاءَ «ة فقط مثل رواي وهـذه الروايـة تقتضـي  )٢(»فَإنِْ رَدَّ

جواز إخراج الشعير، ووردت بعض الروايات توجب رد لـبن، وذلـك كمـا جـاء في روايـة 

هَا وَصَـاعًا مِـنْ لَـبَنٍ «  وَإنِْ شَـاءَ «، ووردت بعضـها توجـب رد تمـر فقـط مثـل )٣(»إنِْ شَاءَ رَدَّ

هَا وَصَاعَ تَمْرٍ  مَـنْ ابْتَـاعَ «وورد في بعض الروايات أن البائع يرد قمح�، كما في رواية  )٤(»رَدَّ

هَا رَدَّ مَعَهَا مِثْـلَ، أَوْ مِثْلَـيْ لَبَنهَِـا قَمْحًـا لَةً، فَهُوَ باِلْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإنِْ رَدَّ ، ووقـع في )٥(»مُحَفَّ

الشـك في المقـدار الواجـب إخراجـه بـين الصـاع أو الصـاعين، وفي  الرواية الأخيرة أيض�

باقيها أنه صاع كما سبق، فلمـا اختلـف الخـبر في مقـدار المـردود، وفي نوعـه، وفي إطـلاق 

 )٦(.الخيار وتوقيته، علم أنه غير مضبوط في الأصل، فأوجب ذلك التوقف في العمل به

الوارد فيها ثابت� يجب العمل به، أن هذه الأحاديث منسوخة، فلا يكون الحكم  -ب 

 وقد اختلف أنصار القول بالنسخ فيم هو الناسخ له؟

                                                        

 ).٧٥٢٣(حديث رقم ) ٤٩٢/ ١٢( -الله عنه رضي ا -أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة )  ١(

 ).١٥٢٤(، حديث رقم )١١٥٨/ ٣(رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة )  ٢(

/ ٣(الأحكام الوسطى لعبد الحـق الأشـبيلي . عزاه كل من عبد الحق الإشبيلي وابن حزم إلى سعيد بن منصور)  ٣(

 ).٥٧٩/ ٧(، المحلى، ابن حزم )٢٣٤

 .لم أجده في سنن سعيد من خلال البحث بالحاسب الآليو

 .سبق تخريجه)  ٤(

، وابـن )٣٤٤٦(، حديث رقـم )٢٧١/ ٣(رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع ، باب من اشترى مصراة فكرهها )  ٥(

ــع المصــراة  ــاب بي ــاب التجــارات، ب ــد الحــق ). ٢٢٤٠(، حــديث رقــم )٧٥٣/ ٢(ماجــه في ســننه، كت ــال عب ق

 ).٢٣٤/ ٣(الأحكام الوسطى . "وفي إسناده صدقة بن سعيد وليس بالقوي": يليالأشب

 ).٢٥٦/ ٥(، نيل الأوطار، الشوكاني )٢٤٤٠/ ٥(التجريد، القدوري )  ٦(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٧٩ 

  -رضـي االله عنـه  -أنها منسوخة بالحديث الذي رواه حكـيم بـن حـزام  )١(فيرى البعض

قَــا«:  -صــلى االله عليــه وســلم  -عــن النبــي  ــمْ يَتَفَرَّ ــارِ مَــا لَ ، )٢(متفــق عليــه. »البَيِّعَــانِ باِلخِيَ

ــدين ووج ــار للمتعاق ــلم لمــا قطــع الخي ــه وس ــلى االله علي ــك أن رســول االله ص هــتهم في ذل

دل ذلك أنه لا خيار لأحد بعد التفرق إلا لمن استثناه رسول االله صلى االله , بحصول الفرقة

 )٤(.)٣(متفق عليه »إلاَِّ بَيْعَ الخِيَارِ «عليه وسلم في الحديث بقوله 

الدالـة علـى تحـريم الربـا، وذلـك أن التصـرية  اتالآيـبـل الناسـخ لهـا : )٥(وقال آخرون

منهي عنها، وقد ورد هذا الحديث الخاص بالمصـراة في وقـت مـا كانـت العقوبـات علـى 

الذنوب يؤخذ بها الأموال، وذلك مثل معاقبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله، ومعاقبة سـارق 

د كـان هـذا الحكـم في الثمر من غير حرزه بتغريم مثلي ما سرق مع الجلد، وغير ذلك، وق

ــات في  ــا، فــردت العقوب أول الإســلام حتــى نســخ االله العقوبــات في الأمــوال بتحــريم الرب

 )٦(.إن كانت لا أمثال لها, وإلى قيمتها, إن كانت لها أمثال, الأموال المأخوذة إلى أمثالها

 رضـي االله -أن الناسخ لهذه الأحاديث هو حديث عبد االله بن عمر : وهناك اتجاه ثالث

                                                        

 )١٩/ ٤(شرح معاني الآثار . محمد بن شجاع: نسبه الطحاوي إلى)  ١(

، صـحيح مسـلم في ، )٢١٠٧(حـديث رقـم  ،)٦٤/ ٣(كم يجوز الخيـار : صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب)  ٢(

 ).١٥٣٢(، حديث رقم )١١٦٤/ ٣(كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان 

أَنَّ رَسُـولَ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، : رواه البخاري في صحيحه من حديث عَبْدِ االلهِ بْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ االلهُ عَنْهُمَـا)  ٣(

قَـا، إلاَِّ بَيْـعَ الخِيَـارِ المُ «: قَالَ  : ، كتـاب البيـوع، بـاب» تَبَايعَِانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمَـا باِلخِيَـارِ عَلَـى صَـاحِبهِِ مَـا لَـمْ يَتَفَرَّ

، و مسلم في صحيحه، كتاب البيـوع، بـاب ثبـوت )٢١١١(، حديث رقم )٦٤/ ٣(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

 ). ٤٣(، حديث رقم )١١٦٣/ ٣(خيار المجلس للمتبايعين 

 ).١٩/ ٤(شرح معاني الآثار، الطحاوي )  ٤(

 ). ٢٠/ ٤(شرح معاني الآثار . عيسى بن أبان: نسبه الطحاوي إلى)  ٥(

 ).٢٠/ ٤(شرح معاني الآثار، الطحاوي )  ٦(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٨٠ 

وهــذا رأي  )٢(»)١(نَهَــى عَــنْ بَيْــعِ الْكَــالئِِ بِالْكَــالئِِ «أَنَّ النَّبِــيَّ صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  -عنهمــا 

والــذي يبــين وجــه نســخ حــديث المصــراة بالحــديث الســابق  –رحمــه االله  –الطحــاوي 

يـام التـي احتلبهـا في الثلاثة الأ, وذلك أن لبن المصراة الذي احتلبه المشتري منها  ":بقوله

وحدث بعضه في ملك المشتري بعد الشـراء , قد كان بعضه في ملك البائع قبل الشراء , فيها 

إذا أوجـب نقـض , فكان ما كان في يد البائع من ذلك مبيعـا . إلا أنه قد احتلبها مرة بعد مرة, 

, نما كان ملكه فإ, وما حدث في يد المشتري من ذلك . وجب نقض البيع فيه, البيع في الشاة 

وكـان النبـي صـلى . لأنه من بدنها هذا على مذهبنا, وحكمه حكم الشاة , بسبب البيع أيضا 

جميـع لبنهـا الـذي كـان حلبـه منهـا , االله عليه وسلم قد جعل لمشتري المصـراة بعـد ردهـا 

أو تلـف , وذلـك اللـبن حينئـذ قـد تلـف . بالصاع من التمر الذي أوجب عليه رده مع الشاة

فـدخل ذلـك في بيـع الـدين بالـدين , بصاع تمر دين , فكان المشتري قد ملك لبنا دينا  بعضه

 )٣("عن بيع الدين بالدين, ثم نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم من بعد 

أن هذه الأحاديث وإن تحقق فيها أنه نقل برواية العدل الضابط عن مثله إلى  -ج 

ولا معلول، وهذه الأحاديث  يكون غير شاذقائله، إلا أن من شروط صحة الحديث أن 

                                                        

 ).٦٢/ ٣(سبل السلام، الصنعاني . بيع الدين بالدين: أي بيع الكالئ بالكالئ)  ١(

، والـدارقطني )١٤٤٤٠(، حديث رقم )٩٠/ ٨(أجل بأجل : الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، بابأخرجه عبد )  ٢(

، والحـاكم في المسـتدرك، كتـاب البيـوع )٣٠٦٠(، حديث رقـم )٤٠/ ٤(في سننه، كتاب البيوع، باب الجعالة 

لنهـي عـن بيـع ، والبيهقي في السنن الكـبرى، كتـاب البيـوع ، بـاب مـا جـاء في ا)٢٣٤٢(، حديث رقم )٦٥/ ٢(

وقـد قـال إمامنـا الشـافعي في حـق هـذا  ":قـال ابـن الملقـن). ١٠٥٣٦(، حديث رقـم )٤٧٤/ ٥(الدين بالدين 

ليس في هذا حديث يصح إنما إجماع الناس على أنـه لا يجـوز : وقال أحمد. يوهنوه) الحديث(أهل : الحديث

 ).٥٦٩/ ٦(در المنير الب. إسناد هذا الحديث لا يثبت: وقال ابن المنذر. بيع دين بدين

 ).٢١/ ٤(شرح معاني الآثار، الطحاوي )  ٣(



 لتوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحقيق ا

 ١٨١ 

معلولة؛ وذلك لأنه أحاديث آحاد خالفت الأصول الثابتة بعموم الكتاب والسنة 

، أما مخالفتها لعموم الكتاب )١(المشهورة، فيتوقف بسبب هذا عن العمل بظاهرها

 :والسنة فيظهر في الوجوه التالية

من بمثلها في المثليات، وبقيمتها فيما أن القاعدة في ضمان المتلفات أنها تض: أحدها

 ۡكُمۡتَدَىٰ عَلَيۡعٱفَمَنِ  لا مثل له، وقد دلت على ذلك أدلة متعددة منها قول االله تعالى 

فَعَاقِبُواْ  ۡتُمۡ عَاقَب ۡ وَإنِ وقول االله تعالى  )٢(  ۡۚكُمۡتَدَىٰ عَلَيۡعٱلِ مَا ۡ هِ بمِِثۡتَدُواْ عَلَيۡعٱفَ 

فإن كان اللبن من الأموال المثلية، فالواجب فيه المثل،  )٣( ۖۦ تُم بِهِ ۡبلِ مَا عُوقِ ۡبمِِث

ويكون القول في بيان المقدار الواجب هو قول من يجب عليه، وإن لم يكن اللبن من 

الأموال المثلية، فالواجب هو القيمة، فأما إيجاب التمر مكان اللبن فهو مخالف لما ثبت 

 )٤(.بالكتاب والسنة

أن فيها تسويةً بين الضمان الواجب في قليل اللبن وكثيره، وهذا مخالف : ثانيها

للأصول؛ لأن الأصول تقتضي أن المتلفات تضمن بمقدارها، فإذا قل المتلف قل 

الضمان، وإذا كثر المتلف كثر الضمان، لا أن يتقدر ضمانها تقديراً لا يزيد ولا ينقص، 

 )٥(.مر قل اللبن أو كثروالأحاديث خالفت ذلك فأوجبت صاع� من الت

ما ورد فيها من تحديد وقت الخيار رد المصراة بثلاثة أيام مخالف للأصول  :ثالثها

                                                        

 ).٢٧١/ ١١(عمدة القاري، العيني )  ١(

 ].١٩٤: البقرة)  [٢(

 ].١٢٦: النحل)  [٣(

 ).٢٤٤٣/ ٥(، التجريد، القدوري )٤٠/ ١٣(المبسوط، السرخسي )  ٤(

 ).٢٤٤٣/ ٥(، التجريد، القدوري )٤٠/ ١٣(المبسوط، السرخسي )  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٨٢ 

  )١(.من حيث إن فيها توقيت خيار العيب

أن هذه الأحاديث محمولة على تأويل، وهو وإن كان بعيداً إلا أنه يصار إليه   –د 

البائع اشترى المصراة على أنها غزيزة  تحرزاً عن ردها، وهذا التأويل هو أنه يحتمل أن

بردها مع ما  -صلى االله عليه وسلم  -اللبن، فكان العقد فاسداً بالشرط، فأمره رسول االله 

حلب من لبنها؛ لأن المشتراة شراء فاسداً ترد بزوائدها، وقد كان المشتري أكل اللبن 

فظن الراوي أنه ألزمه  فدعاهما إلى الصلح ورد مكان اللبن صاعا من تمر بطريق الصلح

 )٢(.ذلك

 الجواب

بأن طرق الحديث الصحيحة : القول بأن هذه الأحاديث مضطربة متن� يجاب عنه  –أ 

لا اختلاف بينها، وإنما الخلاف واقع في روايات ضعيفة لا تصلح حجة في ذاتها، فضلاً 

  )٣(.عن عدم صلاحيتها لمعارضة الروايات الصحيحة، والضعيف لا يعل به الصحيح

هَا وَصَاعًا مِنْ لَبَنٍ  «أن رواية : وبيان ذلك رويت مـن طريـق فلـيح بـن سـليمان عـن » رَدَّ

أيوب بن عبد الرحمن عن يعقـوب بـن أبـي يعقـوب عـن أبـي هريـرة، وفلـيح مـتكلم فيـه، 

وأيوب بن عبد الرحمن العـدوي ضـعيف مجهـول، ويعقـوب بـن أبـي يعقـوب مجهـول، 

  )٤(.فسقط الاحتجاج به

هَـا رَدَّ مَعَهَـا مِثْـلَ، أَوْ مِثْلَـيْ لَبَنهَِـا قَمْحًـا«ديث وأما حـ ففيـه صـدقة بـن سـعيد،  »فَـإنِْ رَدَّ

                                                        

 ).٤٠/ ١٣(المبسوط، السرخسي )  ١(

 ).٤٠/ ١٣(المبسوط، السرخسي )  ٢(

 ).٣٦٥/ ٤(فتح الباري، ابن حجر )  ٣(

 ).٥٨٠/ ٧(، المحلى، ابن حزم )٢٣٥/ ٣(الأحكام الشرعية الوسطى، عبد الحق )  ٤(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٨٣ 

 )١(.وجميع بن عمير، وهما ضعيفان، فلم يكن حجة

وأما الروايات التي فيها التقييد بمدة ثلاثة أيام والأخرى التي لـم تتقيـد فيجمـع بينهمـا 

هو حافظ، ويحمل أمـر مـن لـم يـذكرها علـى أنـه لـم بأن من زاد الثلاث معه زيادة علم، و

 .، وعليه فتقدم روايات الثلاث)٢(يحفظها أو اختصرها

وأما الروايات الأخرى التي فيها الطعام مطلق�، فإنها تحمل على رواية التمر، وأمـا مـا 

ذكر فيه غير التمر، فيترجح عليهـا روايـات التمـر؛ لأن الروايـات التـي نصـت علـى التمـر 

عدداً من الروايات التي لم تنص عليـه أو أبدلتـه بـذكر الطعـام، فقـد رواه بـذكر التمـر  أكثر

ثابت بن عياض وهمام بن منبه عند مسلم وعكرمة وأبو إسحاق عنـد الطحـاوي ومحمـد 

بن زياد عند الترمـذي والشـعبي عنـد أحمـد وابـن خزيمـة وغيـرهم أيضـ� كلهـم عـن أبـي 

  )٣(.هريرة

بأن النسخ لا يثبت : ة، فيجاب عنه أولاً ه الأحاديث منسوخوأما القول بأن هذ -ب 

، وأيض� فمما يوهن القول بالنسخ )٤(بمجرد الاحتمال، ولو كفى ذلك لرد من شاء ما شاء

، كما اتضح مما سبق، )٥(أنه لا دلالة على النسخ مع مدعيه؛ بدليل أنهم اختلفوا في الناسخ

 :يصلح لذلك، كما سينجلي على النحو التاليوأيض� فإن ما ادعاه كل فريق ناسخ� لا 

بــأن هــذا : يجــاب عنـه» البَيِّعَـانِ باِلخِيَــارِ مَـا لَــمْ يَفْتَرِقَـا« القـول بأنهــا منسـوخة بحــديث

أن الخيار الذي يثبتـه الحـديث السـابق قبـل : الادعاء غير صحيح؛ وذلك لعدة أمور، منها

                                                        

 ).٥٨٠/ ٧(، المحلى، ابن حزم )٢٣٤/ ٣(الأحكام الشرعية الوسطى، عبد الحق )  ١(

 ).٣٦٤/ ٤(لباري، ابن حجر فتح ا)  ٢(

 ).٣٦٤/ ٤(فتح الباري، ابن حجر )  ٣(

 ).٢٥٦/ ٥(، نيل الأوطار، الشوكاني )٥٠٥: ص(إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد )  ٤(

 ).٣٦٥/ ٤(فتح الباري، ابن حجر )  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٨٤ 

بتون خيار المجلس، فكيـف يحتجـون تفرق المتبايعين هو خيار المجلس، والحنفية لا يث

 !بالحديث المثبت له؟

بـأن هـذا الحـديث مخصـص : ولو سُلِّم صحة احتجاجهم به، يكون الجواب عن هـذا

 .بحديث المصراة

وأيض� فإن الأحناف كغيرهم من جميـع فقهـاء المسـلمين قـد أثبتـوا خيـار العيـب بعـد 

خيــار التصــرية هــو في ذاتــه التفــرق، والأصــل أن اعتراضــهم بهــذا الحــديث علــى إثبــات 

اعتراض على ثبوت خيار العيب، فأي� ما كان جوابهم على هذا الاعـتراض فهـو الجـواب 

 )١(.على هذا الاعتراض

والقول بأن هذه الأحاديث وردت في الوقت الذي كانت العقوبة فيه جائزة في الأمـوال، 

ية إنمـا وجـدت مـن التصـر بـأن :وأن حكمها نسخ بالآيـات المحرمـة للربـا، فيجـاب عنـه

البائع، فلو كان إيجاب صاع التمر من باب العقوبة بالمال، لكان الواجب أن يكون الـذي 

يلزمه التغريم هـو البـائع؛ لكونـه هـو الـذي ارتكـب معصـية بتصـريته للحيـوان، وحـديث 

) ٢(.المصراة يقضي بخلاف ذلك لأنه يوجب صاع التمر علـى المشـتري، فـافترق الأمـران

 .أنها ليست من باب العقوبة بالمال فعلم من ذلك

أن  -رضـي االله عنهمـا  -والقول بأن حديث المصراة منسوخ بحديث عبد االله بن عمـر 

 : فيجاب عنه بأجوبة» نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالئِِ بِالْكَالئِِ « -صلى االله عليه وسلم  -النبي 

                                                        

 ).٢٥٧/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ١(

فاسد لأن , عندي , وهذا التأويل : قال أبو جعفر ": للهذا الجواب الأخير الطحاوي من الحنفية فقا وأشار

 ).١٩/ ٤(شرح معاني الآثار . "وخيار العيب لا يقطعه الفرقة, إنما هو خيار عيب, الخيار المجعول في المصراة

 ).٣٦٥/ ٤(فتح الباري، ابن حجر )  ٢(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٨٥ 

 )١(.حدثينأن حديث النهي عن بيع الدين بالدين ضعيف باتفاق الم: أحدها

أنه على فرض صحته لا يصلح أن يكون ناسخ� لحديث المصراة؛ وذلك  :ثانيها

لأن التمر إنما شرع في مقابل الحلب، سواء كان اللبن موجوداً أو غير موجود، فلم 

 )٢(.يتعين أن يكون بذل صاع التمر بدل اللبن من باب بيع الدين بالدين

يع الدين بالدين، فأحاديث الباب مخصصة لو سُلم أن رد صاع التمر من ب :ثالثها

 )٣(.لعموم ذلك النهي؛ لأنها أخص منه مطلق�

والقول بأن هذه الأحاديث آحاد وأنها مخالفة للأصول الثابتة بعموم الكتاب  –ج 

وهذه ": بقوله –رحمه االله تعالى  –، فقد رد على ذلك رداً مجملاً الماوردي والسنة

–رحمه االله تعالى  – )٥(، وقال ابن عبد البر)٤("ع سنة ثابتةجملة فاسدة ولا يجوز أن تدف

وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته من جهة النقل وهذا مما يعد وينقم على أبي ":

حنيفة من السنن التي ردها برأيه وهذا ما عيب عليه ولا معنى لإنكارهم ما أنكروه من 

لتفصيلي على هذه المناقشات ، وأما الجواب ا."ذلك لأن هذا الحديث أصل في نفسه

 : فتظهر من خلال ما يأتي

بـأن حـديث المصـراة لـم ينفـرد : القول بـأن هـذه الأحاديـث خبـر واحـد فيجـاب عنـه 

بل رواه أيضًا غيره من الصحابة ومنهم عبد االله  -رضي االله تعالى عنه  –بروايته أبو هريرة 

                                                        

 ).٢٥٦/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ١(

 .)٣٦٥/ ٤(فتح الباري، ابن حجر )  ٢(

 ).٢٥٦/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٣(

 .)٢٣٨/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي )  ٤(

 .)٢٠٨/ ١٨(التمهيد، ابن عبد البر )  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٨٦ 

كما عنـد أبـي   -رضي االله عنه  -س وأن )١(كما عند أبي داود  -رضي االله عنهما  -بن عمر 

، وورد أيض� من طرق أخرى عـن عبـد االله بـن مسـعود وعمـرو بـن عـوف المـزني، )٢(يعلى

وتلقاه الباقون بالقبول وانتشر العمل به في الصحابة انتشاراً واسع� صار كـالمجمع عليـه، 

د إذا وردت مـن فصار الحديث بهذا أشبه بأخبار التواتر، وهذا فضلاً عـن أن أخبـار الآحـا

 )٣(.طرق صحيحة ثابتة لم يمنع الشرع من العمل بها

 :بجوابين: والقول بأنها مخالفة للأصول فيجاب عنه

ــه : الجــواب الأول ــبر في ــذاتها، ولا تعت ــل ب ــواردة في التصــرية هــي أص أن الأحاديــث ال

موافقــة بــاقي الأصــول، وذلــك مثــل وجــوب الديــة علــى العاقلــة ووجــوب الغــرة في قتــل 

نين، والأصل لا يبطل لمخالفة القياس، وإنما يبطل القياس لمخالفـة الأصـول، وأمـا الج

حكم التصرية فلا يجوز إبطاله للزعم بمخالفة الأصول، ولو جـاز أن يكـون هـذا الحكـم 

باطلاً لمخالفة الأصول مع كونه أصلاً لجاز أن تكون تلك الأصول باطلة لمخالفتها هـذا 

 )٤(.متروكًا، ولزم اعتبار كل أصل بذاته الأصل، فلذا كان هذا القول

أن خبر التصرية غير مخالف للأصول من الأوجه التي ذكروها، بـل في  :الجواب الثاني

 :وهذا ما سيظهر مما يلي )٥(.الأصول ما يشهد له ويعضده

القول بأن الأصول تقضي أن المتلفات تضـمن بالمثـل في الأمـوال المثليـة وبقيمتهـا في 

بـأن الـذي أوجـب : مة وأن الأحاديث المستدل بها خالفت ذلك، يجـاب عنـهالأموال القي

                                                        

 .تقدم تخريجه)  ١(

 .تقدم تخريجه)  ٢(

 .)٢٥٥/ ٥(، نيل الأوطار، الشوكاني )٢٣٨/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي )  ٣(

 ).٥٧٧/ ٧(، المحلى، ابن حزم )٢٣٨/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي )  ٤(

 ).٢٣٩/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي )  ٥(



 زن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحقيق التوا

 ١٨٧ 

 :)١(العدول عن رد التمر بدلاً من اللبن هو عدم إمكان رد اللبن، وذلك لوجهين

أن اللبن الذي حلب لو كان موجودًا وقت الرد، فلا يمكن رده؛ لنقص : أحدهما

 .المكث قيمته بعد الحلب، وذهاب طراوته وكثير من منافعه بطول

أن لبن التصرية والذي كان هو مملوك أصلاً للبائع خالطه اللبن الحادث : ثانيهما

في الضرع بعد البيع، وهو مملوك للمشتري، فلم يمكن رد لبن التصرية للجهل بما 

خالطه، فلإمكان أن يتنازع المتبايعان في القدر الموجود يوم العقد، فالشرع قطع 

مقدر من غير أن ينظر إلى قلة اللبن أو كثرته، ، كما  الخصومة بينهما بإيجاب بدل

النفس مائة من الإبل، مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف،  جعل دية

والصغر والكبر، والجمال والقبح، وسوى بين الأصابع في الدية مع اختلاف منفعتها، 

ع على الجاني وهذا كما لو جنى على امرأة حامل، فألقت جنينها ميت� أوجب الشر

عبدًا أو أمة؛ لأنهما يتنازعان في حياته، فيدعي الجاني أنه ميت لا شيء عليه فيه،  )٢(غرة

كان حيًا قتلته فعليك الدية، فقطع الشرع مادة النزاع بينهما بإيجاب : ويقول الولي

 .الغرة، وكذلك ههنا

ــالتمر ان قــوتهم إذ ذاك أنــه أقــرب الأشــياء إلــى اللــبن؛ لأنــه كــ :والحكمــة في التقــدير ب

 )٣(.كالتمر

والقول بمعارضتها للأصول القاضـية بـأن الضـمان يتقـدر بمقـدار التـالف قلـة وكثـرة، 

بأنه سبق أن اللبن الذي كان موجودًا وقت العقد اختلط بلبن آخـر حـدث في : فيجاب عنه

                                                        

 ).٢٣٩/ ٥(، الحاوي الكبير، الماوردي )٣٩/ ١٣(، المبسوط، السرخسي )١٢٦/ ٨(شرح السنة، البغوي )  ١(

 )٦٤: ص(طلبة الطلبة، النسفي . عبد أو أمة أو فرس قيمته خمسمائة درهم خالص: الغرة)  ٢(

 ).٢٥٧/ ٥(الأوطار، الشوكاني  نيل)  ٣(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٨٨ 

الضرع على ملك المشتري، فكان اللبن الذي سيؤدى بدلـه غيـر معلـوم القـدر، ومـا كـان 

هول القدر مجهول الوصف جاز الرجوع فيه إلى بدل مقدر بالشرع مـن غيـر مثـل ولا مج

تقوم كالغرة في الجنين يستوي فيها الذكر والأنثى وإن اختلفت دياتهما، ومـا قـدره الشـرع 

، وعليه فتعميم القـول )٣(.التي تستوي دية ما صغر منها وما كبر )٢(كالموضحة )١(في الشجاج

 )٤(.ن يتقدر بحسب قلة التالف وكثرته غير صحيحبأن الأصل أن الضما

والقول بمخالفة هذه الأحاديث في تقييدها لخيار رد المصراة بثلاثـة أيـام للأصـل في أن 

بأن ذكر الأيام الثلاثـة لـيس للتوقيـت، وإنمـا هـو بـل : خيار العيب غير مقدر، فيجاب عنه

اللبن قبل تمام مكان أن يحمل نقص ؛ وذلك لإ)٥(لبيان المدة التي يظهر فيها التصرية غالبًا

 )٦(.الأيام الثلاثة على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك

بأن رد المصراة : وأما القول بأن هذه الأحاديث محمولة على تأويل فيجاب عنه –د 

معلق في الأحاديث المذكورة على التصرية، وما ذكروه يقتضي تعليقه بفساد الشرط 

اء وجدت تصرية أم لا، وعليه فهو تأويل متعسف، وأيض� فلو سلم أن ما ذكروه من سو

جملة صور الحديث، فالقصر على صورة معينة هي فرد من أفراد الدليل لا بد من إقامة 

حتى يحمل عليها الحديث، وإلا فلا اعتبار لهذا  )٧(.دليل على أنها هي المرادة منه

                                                        

 ).٤٦٤/ ٩(الفروع، ابن مفلح . جرح الرأس والوجه: جمع الشجة، وهي: الشجاج)  ١(

 .المرجع السابق. الجراحة التي توضح العظم وتبرزه: الموضحة)  ٢(

 ).٢٣٩/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي )  ٣(

 ).٢٥٧/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٤(

 ).٣٩/ ١٣(سرخسي المبسوط، ال)  ٥(

 ).٨٤/ ٢(مغني المحتاج، الخطيب الشربيني )  ٦(

 ).٢٥٨/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٧(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٨٩ 

 .التأويل

 الأثر: ثانيًا

لَةً ": نْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، قَالَ عَ  - ١ هَا، فَلْيَرُدَّ  )١(مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّ فَرَدَّ

 )٢(.رواه البخاري. "مَعَهَا صَاعًا منِْ تَمْرٍ 

على جواز رد المصراة بعيـب التصـرية،   -رضي االله عنه  -يدل أثر ابن مسعود  :وجه الدلالة

من فقهاء الصحابة، وثبوت هذا القول عنه رغم مخالفته للقياس الجلـي، هـو في حـد ذاتـه وهو 

  )٣(.في ذلك –رضي االله عنه  -مشعر بثبوت الحديث المروي عن أبي هريرة 

اةً، فَهُوَ باِلْخِيَارِ ثَلاَ «: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ قَالَ  - ٢ امٍ، مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّ ثَةَ أَيَّ

هَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا منِْ تَمْرٍ    )٤(»فَإنِْ رَدَّ

 .على جواز رد المصراة بعيب التصرية أيضًاحيث يدل الأثر : وجه الدلالة

 الإجماع: ثالثًا

فإن جواز رد المصراة بعيب التصرية ثبت عن كل من عبد االله بن مسعود وأبي هريـرة رَضِـيَ 

سبق في دليل الأثر، ولا مخـالف لهمـا مـن الصـحابة في ذلـك، بـل تلقـاه الجميـع االلهُ عَنهُْما كما 

 )٥( .بالقبول وانتشر العمل به بين الصحابة انتشاراً واسع�، فكان إجماعًا

                                                        

لَةً )  ١( لَ، يقال: مُحَفَّ لَ النَّاقة وَنَحْوهَا أي: اسم مفعول من الفعل المضاعف حَفَّ ـبن : حَفَّ امًـا ليجتمـع اللَّ لم يحلبهـا أَيَّ

 ).١٨٦/ ١(المعجم الوسيط . فيِ ضرْعهَا

، )٧٠/ ٣(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب النهـي للبـائع أن لا يحفـل الإبـل، والبقـر والغـنم وكـل محفلـة )  ٢(

 ).٢١٤٩(رقم 

 ).٢٥٦/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٣(

 ).١٤٨٥٩(، حديث رقم )١٩٧/ ٨(الشاة المصراة : رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب)  ٤(

 ).٥٧٦/ ٧(، المحلى، ابن حزم )٢٣٨/ ٥(الكبير، الماوردي  الحاوي)  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٩٠ 

 القياس: رابعًا

أن الشاة التي تحلب عشرة أرطال تأخذ من الثمن أكثر مما تأخذ التي تحلب  – ١

قيمتها، وفي الرغبة فيها متفاوت، وإذا حصلت التصرية رطلين أو ثلاثة، والاختلاف في 

فقد دلس البائع على المبتاع ليأخذ ماله بغير حق، فكان ذلك عيبًا موجبًا للرد، قياسًا 

 )١(.على ما لو سود شعر الأمة التي قد شابت

يثبت الخيار في رد المصراة، قياسًا على ما لو باع طاحونة حبس ماءها زمانًا، ثم  – ٢

له حالة البيع؛ فإن المشتري إذا ظن أنها كذلك أبداً، ثم علم الحال ثبت له الخيار أرس

 )٢(.بالاتفاق

يثبت الخيار في رد المصراة، قياسًا على ثبوته في بيع النجش، بجامع التدليس  - ٣

  )٣( .والتغرير في كل

 أدلة الرأي الثاني

 .لرد الحيوان بالسنة والمعقول أن التصرية ليست سببًا استدل أصحاب الرأي الثاني على

 السنة: أولاً 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهَْا، أَنَّ رَجُلاً، ابْتَاعَ غُلاَمًا فَأَقَامَ عِندَْهُ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ يُقِيمَ،  - ١

جُلُ  ثُمَّ وَجَدَ بهِِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَِى النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّ يَا رَسُولَ : فَرَدَّ

مَانِ «: االلهِ، قَدِ اسْتَغَلَّ غُلاَميِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رواه . »الْخَرَاجُ باِلضَّ

ي هو أن المبيع إذا كان له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذ: ومعناه )٤(.أبو داود وابن ماجه

                                                        

 ).٢١٦/ ٦(، المغني، ابن قدامة )٥٤٩، ٥٤٨/ ٢(الإشراف، القاضي عبد الوهاب )  ١(

 ).٤٢٢/ ٣(التهذيب، البغوي )  ٢(

 ).٨٠/ ٤(، المبدع، ابن مفلح )٩١/ ٣(الممتع، ابن المنجى )  ٣(

، حديث رقـم )٢٨٤/ ٣(وع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا رواه أبو داود في سننه، كتاب البي)  ٤(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٩١ 

 )١(.ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها

صلى االله عليه وسلم أن النبي  -رضي االله تعالى عنهما  –عن عبد االله بن عمر  - ٢

 )٢(»نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالئِِ باِلْكَالئِِ «

يدل الحديث الأول على أن خراج الشاة المبيعة ومنه لبنها مملوك لمشـتريها،  :وجه الدلالة 

ديث الثاني على تحريم بيع الدين بالدين، وكلاً من الحديث الأول والثاني دليل علـى ويدل الح

عدم رد الشاة بالتصرية، وذلك أنه عند الحكم بوجوب بـذل صـاع التمـر عنـد رد المصـراة فـلا 

يخلو هذا الصاع من أن يكون عوضًا من جميع اللبن الذي احتلبه المشتري منهـا، والـذي كـان 

وحدث بعضه في ضرعها بعد البيـع، أو يكـون عوضًـا مـن ,  وقت وقوع البيعبعضه في ضرعها في

 . في وقت وقوع البيع خاصة, اللبن الذي كان في ضرعها

فقـد تـم مخالفـة الحـديث الأول والـذي جعـل النبـي صـلى االله عليـه , فإن كان عوضًـا منهمـا

 . وسلم فيه الخراج للمشتري بالضمان

, ن اللـبن الـذي كـان في ضـرعها وقـت وقـوع البيـع خاصـةوأما إن كان ذلك الصاع عوضًـا عـ

فإن ذلك يكون فيـه إيجـاب صـاع تمـر دينـًا , والباقي سالم في ملكيته للمشتري؛ لأنه من الخراج

  )٣(.وهذا مخالف لحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ, على البائع دينا بلبن ديناً

                                                                                                                                                                     

، )٢٢٤٣(، حـديث رقـم )٧٥٤/ ٢(، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، بـاب الخـراج بالضـمان )٣٥١٠(

ورواه بدون ذكر القصة الترمذي في سننه، كتاب البيوع ، باب ما جاء فـيمن يشـتري العبـد ويسـتغله ثـم يجـد بـه 

/ ٧(، والنسـائي في المجتبـى، كتـاب البيـوع ، بـاب الخـراج بالضـمان )١٢٨٥(، حـديث رقـم )٥٧٣/ ٣(ا عيبً 

 ).٤٤٩٠(، حديث رقم )٢٥٤

 ).١٣٥/ ٦(البدر التمام، المغربي )  ١(

 .سبق تخريجه)  ٢(

 ).٢٢/ ٤(شرح معاني الآثار، الطحاوي )  ٣(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٩٢ 

 المناقشة

ه عند الرد ليس هو مجموع اللبنين، الذي كان اللبن الذي يجب بذل التمر في مقابل -أ 

موجودًا عند العقد واللبن الحاصل بعده، بل هو مقابل اللبن الذي كان موجودًا في ضرع 

الشاة في حالة العقد، وقد وقع العقد عليه وعلى الشاة جميعًا، فهما مبيعان بثمن واحد، 

متعذراً؛ لاختلاطه بما حدث في  فعند رد الشاة يلزم رد اللبن أيض�، ولما كان رد اللبن

 )١(.ملك المشترى، وجب رد عوضه، وهو صاع التمر

اختيار أن التمر إنما في مقابلة اللبن الذي كان موجودًا حالة العقد ليس من باب  - ب

بيع الدين بالدين؛ فقد سبق أن التمر إنما شرع في مقابل الحلب، سواء كان اللبن موجوداً 

عين أن يكون بذل صاع التمر بدل اللبن من باب بيع الدين أو غير موجود، فلم يت

، ولو سُلِّم أن رد صاع التمر من بيع الدين بالدين، فحديث الباب مخصص  )٢(.بالدين

 )٣(.لعموم ذلك النهي؛ لأنه أخص منه مطلق�

البَيِّعَانِ «: قالصلى االله عليه وسلم عن حكيم بن حزام رضي االله عنه، أن النبي  – ٢

 )٤(متفق عليه. »لخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَاباِ

، وعليـه )٥(ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت لأحد من المتبايعين بعـد الافـتراق :الدلالةوجه 

فهو دليل على أن المشتري لو وجد الحيوان قد صُـري، لـم يثبـت لـه حـق خيـار الـرد بمقتضـى 

 .الحديث الشريف

                                                        

 ).١٦٧/ ١٠(شرح النووي على مسلم )  ١(

 ).٣٦٥/ ٤(، ابن حجر فتح الباري)  ٢(

 ).٢٥٦/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٣(

 .سبق تخريجه)  ٤(

 ).٢٤٣٧/ ٥(التجريد، القدوري )  ٥(



 ين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحقيق التوازن ب

 ١٩٣ 

 )١(:الاستدلال بعدة مناقشاتنوقش هذا 

أن الخيار الذي يثبته الحديث السابق قبل تفرق المتبايعين هو خيار المجلس،  -أ 

 !والحنفية لا يثبتون خيار المجلس، فكيف يحتجون بالحديث المثبت له؟

بأن هذا الحديث : لو سُلِّم صحة احتجاجهم به، يكون الجواب عن هذا -ب

 .مخصص بحديث المصراة

قهاء المسلمين قد أثبتوا خيار العيب بعد التفرق، الأحناف كغيرهم من جميع ف  - ج

والأصل أن اعتراضهم بهذا الحديث على إثبات خيار التصرية هو في ذاته اعتراض على 

ثبوت خيار العيب، فأي� ما كان جوابهم على هذا الاعتراض فهو الجواب على 

 .اعتراضهم

 المعقول: ثانيًا

إنما يقتضي سلامة المبيع من العيوب، وقلة  أن التصرية ليست عيبًا، ومطلق البيع – ١

اللبن لا تعدم صفة السلامة؛ لأن اللبن ثمرة، وبعدمها لا تنعدم صفة السلامة، فعدم 

ى انتفى العيب ضرورة  )٢(.انعدامها بقلته أولى، وإذا ثبت صفة السلامة للحيوان المُصَرَّ

  المناقشة

رة أرطال ثمنها أكثر من التي التصرية عيب، وذلك لأن الشاة التي تحلب عش -أ 

                                                        

 ).٢٥٧/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ١(

فاسد لأن , عندي , وهذا التأويل : قال أبو جعفر ": لهذا الجواب الأخير الطحاوي من الحنفية فقال وأشار

). ١٩/ ٤(شرح معاني الآثار . "وخيار العيب لا يقطعه الفرقة, إنما هو خيار عيب, في المصراةالخيار المجعول 

 .»البَيِّعَانِ باِلخِيَارِ «وقد سبق ذكر هذه المناقشات عند الحديث عن نسخ حديث التصرية بحديث 

 .)٣٩/ ١٣(المبسوط، السرخسي )  ٢(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٩٤ 

 )١(.تحلب رطلين أو ثلاثة، والرغبة فيهما متفاوتة

لو سلمنا أن قلة اللبن ليس عيب�، ولكن رد المبيع كما يكون بالعيب فإنه يكون  -ب

أيض� بالتدليس، بدليل أنه لو قام بتسويد شعر جارية يثبت له خيار الرد بالتدليس، وإن 

 . ، فكذلك هنا ترد المصراة بالتدليس)٢(لم يكن بياض الشعر عيب�

أن المشتري مغتر لا مغرور، فإنه ظن الحيوان غزير اللبن بالبناء على شيء غير  – ٢

مثبت؛ فإن انتفاخ الضرع قد يكون بكثرة اللبن في الضرع، وقد يكون بالتصرية، وعلى ما 

اً في اعتماده على ظهر من عادات الناس فإن احتمال التصرية فيه أظهر، فيكون هو مغتر

 )٣(.المحتمل، والمحتمل لا يكون حجة

بأن المشتري اغتر بسبب تغرير من البائع؛ والخيار إنما يثبت لـه مـن  : نوقش هذا الاستدلال

أجل هذا؛ إذ التدليس والتغرير يثبت للمشتري الحق في الرجوع، وذلك كمـا لـو اشـترى صـبرة 

رة، أو اشـترى قفـة مـن الثمـار فوجـد في أسـفلها حنطة فوجد في وسـطها حنطـة مائلـة إلـى السـم

 )٤(.حشيشًا

 الرأي الراجح

بعد العرض السابق لآراء الفقهاء في هذه المسـألة وبيـان أدلـتهم ومناقشـة مـا أمكـن مناقشـته 

إلـى أن منها، فإن الرأي الذي أرجحه فيها هو الرأي الأول، والـذي ذهـب فيـه جمهـور الفقهـاء 

وهــذا لقــوة ا الخيــار للمشـتري بــين إمســاك المصـراة أو ردهــا، تصـرية الحيــوان عيــب يثبـت بهــ

ــى  ــس عل ــائع دل ــ� لأن الب ــرين، وأيض ــة الآخ ــعف أدل ــة، وض ــن المعارض ــلامتها م ــتهم وس أدل

                                                        

 ).٥٤٨/ ٢(الإشراف، القاضي عبد الوهاب )  ١(

 .)٢١٧/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٢(

 .)٣٩/ ١٣(المبسوط، السرخسي )  ٣(

 .)٣٩/ ١٣(المبسوط، السرخسي )  ٤(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٩٥ 

واالله تعالى أعلى . المشتري، وخدعه بالتصرية فيجب ثبوت الخيار له دفع� للضرر الواقع عليه

 .وأعلم

  الفرع الثا�
  من صور إظهار السلعة على خلاف ما هي عليه ما يجري مجرى التصرية 

لم يقتصر جمهـور الفقهـاء علـى التصـرية كنمـوذج وحيـد يثبـت بـه الخيـار للمشـتري في رد 

المبيع بسبب التدليس، بل ذكروا صـورًا أخـرى يثبـت الخيـار بهـا، وإن وقـع الخـلاف بيـنهم في 

كـل واحـد منهمـا في بعض من هذه الصور، والتـي يمكـن تقسـيمها إلـى قسـمين، أتحـدث عـن 

 .مقصد مستقل

على حقيقته بسؤال البائع عنه  التدليس الذي لا يمكن للمشتري أن يقف: المقصد الأول

 فحص المبيع أو اختباره  أو

فقد ذكر الشافعية والحنابلة أن من الصور التي يثبت فيها خيار الرد بسـبب التـدليس بإظهـار 

اة والرحى ثم إرساله عند البيـع  تخيـيلاً لكثرتـه، حبس ماء القن: السلعة على خلاف ما هي عليه

وتحسين وجه الصبرة وصقل وجه المتاع، وغير ذلك مـن كـل تـدليس يختلـف الـثمن لأجلـه، 

فإن عندهم أن هذا يثبت بـه الخيـار للمشـتري في رد المبيـع، وذلـك قياسـ� علـى ثبـوت الخيـار 

 )١(.تلافهعندهم في المصراة بجامع أنه تدليس بما يختلف الثمن باخ

ولكــن اشــترط فقهــاء الشــافعية لثبــوت الخيــار في هــذه الصــور أن لا يكــون التــدليس ظــاهرًا 

لغالــب النــاس، بحيــث يعرفــون أنــه مصــنوع، وعلــة هــذا الشــرط أن لا ينســب المشــتري إلــى 

                                                        

، مغنـي المحتـاج، الخطيـب )٦٢/ ٢(، أسنى المطالب، زكريـا الأنصـاري )١٥١/ ٤(النجم الوهاج، الدميري )  ١(

، شـرح منتهـى الإرادات، )٩١ /٣(، الممتع، ابن المنجـى )٢٢٣/ ٦(، المغني، ابن قدامة )٨٦/ ٢(الشربيني 

 ).٤٣٨/ ٧(، كشاف القناع، البهوتي )١٩٩/ ٣(البهوتي 



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٩٦ 

  )١(.التقصير

 ما يمكن للمشتري أن يقف على حقيقته : المقصد الثاني

مَ وذلك مثل ما لو علف الدابـة حتـى ت متلـئ خواصـرها، فـيظن المشـتري أنهـا حامـل، أو وَرَّ

ضرع الشـاة، ليـوهم كثـرة اللـبن، ومثـل كـبر ضـرع الشـاة خلقـة، بحيـث يظـن أنهـا كثيـرة اللـبن 

كذلك، فذهب الشافعية في الأصح عندهم والحنابلة إلى أنه لا خيـار للمشـتري في هـذه الصـور 

 )٣(.والبحث عن حقيقة الأمر، وهذا لتقصير المشتري بعدم السؤال )٢(وأمثالها

، بل من الممكـن )٤(فلأن حالة المبيع في الصور السابقة لا تتعين للظن الذي ظنها فيه: وأيضًا

 .أن تكون لأشياء أخرى

ولكن ذهب الشافعية في مقابل الأصح عندهم إلى أن المشتري يثبت له الـرد في جميـع هـذه 

 )٥(.دهم أن مطلق التدليس يوجب الردالصور، وذلك للتدليس الذي وقع من البائع، فعن

والمالكية يتفقون مع الشافعية في هذا الرأي وإن لـم ينصـوا علـى هـذه الصـور فيمـا اطلعـت 

عليه، ولكنهم نصوا على مسألة قريبة منها بل عدها الشافعية والحنابلة من أفراد ذلك النوع من 

لحبر، لـيظن المشـتري أنـه كاتـب ما لو لطخ السـيد يـد أو ثـوب العبـد بـا: التدليس، وهي مسألة

كما إذا اشـترى عبـدا  ":)٦(وهو ليس كذلك، فإن المالكية يثبتون الخيار للمشتري، قال الخرشي

                                                        

 ).المرجعان السابقان(النجم الوهاج، الدميري، أسنى المطالب، زكريا الأنصاري )  ١(

، شـرح منتهـى الإرادات، )٨٦/ ٢(، مغنـي المحتـاج، الخطيـب الشـربيني )١٥١/ ٤(النجم الوهاج، الدميري )  ٢(

 ).٤٣٨/ ٧(، كشاف القناع، البهوتي )١٩٩/ ٣( البهوتي

 ).٧٥/ ٤(، نهاية المحتاج، الرملي )٣٩٢/ ٤(تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي )  ٣(

 ).١٩٩/ ٣(شرح منتهى الإرادات، البهوتي )  ٤(

 ).٨٦/ ٢(، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني )١٥١/ ٤(النجم الوهاج، الدميري )  ٥(

 ).١٣٣/ ٥(مختصر خليل  شرح الخرشي على)  ٦(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ١٩٧ 

. "في ثوبه مداد فظـن المشـتري أنـه كاتـب فظهـر خلافـه فإنـه يوجـب للمشـتري الخيـار في الـرد

 )١(.والشافعية وافقوهم في هذا الرأي في مقابل الأصح عندهم

 

                                                        

 ).المرجعان السابقان(النجم الوهاج، الدميري، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني )  ١(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ١٩٨ 

  الثاني المبحث
  في الغبن

  المطلب الأول
  تعريف الغبن وبيان أنواعه

 تعريف الغبن: أولاً 

ــهُ غَبْنــ�: الخــداع، يقــال: الغــبن لغــة ــعِ يَغْبنُِ ــهُ في البَيْ ،أي خَدَعَــهُ، وقــد غُــبنَِ فهــو مَغْبــونٌ، غَبَنَ

 )١(.الغَبينةَُ : والاسمُ 

غـبن، ولـم يـذكروا لـه تعريفـ� اكتفى كثير من الفقهاء بذكر التعريف اللغـوي لل: واصطلاح�

 :، في حين عرفه بعضهم ببعض التعريفات منها ما يلي)٢(اصطلاحي�

بيــع الســلعة بــأكثر ممــا جــرت العــادة أن النــاس لا : ذكــر الشــيخ خليــل أن الغــبن عبــارة عــن

 )٣(.يتغابنون بمثله أو اشترائها كذلك

ة للمشتري والنقص عنـه بالنسـبة الزيادة على الثمن المعتاد بالنسب: وعرفه الشيخ عليش بأنه

 )٤(.للبائع

 )٥(.الزيادة على ثمن مثل الشيء: وعرفه ابن حجر الهيتمي بأنه

 : وأرى أن تعريف الشيخ عليش كاف في تحديد المراد بالغبن المقصود هنا، وذلك لسببين

                                                        

، القـاموس المحـيط، الفيـروز آبـادي )٤١٢: ص(، مختار الصحاح، الرازي )٢١٧٢/ ٦(، الجوهري الصحاح)  ١(

 ).٦٤٣/ ٢(، المعجم الوسيط )١٢١٩: ص(

 ).٤٣٣/ ٧(، كشاف القناع، البهوتي )١٢٥/ ٦(البحر الرائق، ابن نجيم  :وانظر على سبيل المثال)  ٢(

 ).٣٩٨/ ٦(مواهب الجليل، الحطاب : ، ونقل عنه في)٤٩١/ ٥(التوضيح )  ٣(

بفـتح الغـين المعجمـة وسـكون الموحـدة أي زيـادة ) بغبن(يردالمبيع ) ولا(") : ٢١٦/ ٥(جاء في منح الجليل )  ٤(

 ."ة للمشتري ونقص عنه بالنسبة للبائععلى الثمن المعتاد بالنسب

 ."أي زيادة على ثمن مثلها) بغبن(لرقبة ) شراء(يجب ) ولا("): ١٩٧/ ٨(جاء في تحفة المحتاج )  ٥(



 لعوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين ا

 ١٩٩ 

تعرضه إلى أن الغبن قد يقع على كل من البائع والمشتري، فالغبن في : أحدهما

قهاء لا يقتصر على غبن المشتري وحده، بل قد يغبن البائع أيض�، قال ابن كلام الف

 ."وكما يكون المشتري مغبوب� مغروراً يكون البائع كذلك ": )١(نجيم

 .لوضوح التعريف وسهولة عبارته: وثانيهما

 أنواع الغبن: ثانيًا

ن اتفـاق الفقهـاء ذكر الفقهاء أن الغبن يتنوع إلـى نـوعين، غـبن فـاحش وغـبن يسـير،ولما كـا

كان ضروري� التفريق بين النوعين، وهذا  )٢(قائم على أن الغبن اليسير لا تأثير له في المعاوضات

 .ما اختلفت فيه وجهات نظرهم، فكان لهم في تحديد المراد بالغبن الفاحش عدة آراء

أن الغـبن الفـاحش هـو مـا لا يـدخل تحـت تقـويم المقـومين،  :الأول الـــرأي

اليسير هو ما يدخل تحت تقويمهم، وعليـه فلـو وقـع البيـع مـثلاً بعشـرة، والغبن 

تسـاوي سـتة، : فقوم بعض المقومين السلعة بأنها تساوي خمسة، وبعضهم قـال

سـبعة، فهـذا غـبن فـاحش؛ لأنـه لـم يـدخل تحـت تقـويم أحـد مـنهم، : وبعضهم

، عشـرة: تسـعة، وبعضـهم: يساوي ثمانية، وبعضهم: بخلاف ما إذا قال بعضهم

 )٣(.فهذا غبن يسير، وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية في الصحيح عندهم

شــراء الســلعة بــأكثر ممــا جــرت العــادة أن الغــبن الفــاحش هــو  :الــرأي الثــاني

الناس يتغابنون به أو بيعها بأقل من ذلك، وهـذا مـا ذهـب إليـه المالكيـة في أحـد 

                                                        

 .)١٢٦/ ٦(البحر الرائق )  ١(

 ).٤٩١/ ٥(التوضيح . "وأما ما جرت العادة به فلا يوجب رداً اتفاق�": قال الشيخ خليل)  ٢(

: ص(، الـدر المختـار، الحصـكفي )١٢٦/ ٦(، البحـر الرائـق، ابـن نجـيم )٢٧٢/ ٤(ائق، الزيلعـي تبيين الحقـ)  ٣(

 ).٢٥٨/ ١(، غمز عيون البصائر، الحموي )٣٦٣/ ٧(، حاشية ابن عابدين )٤٢٦



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٠٠ 

، ويقـترب مـن هـذا )٣(اميـةوالإم )٢(، والحنابلة في الراجح عندهم)١(القولين عندهم

إن الغـبن الفـاحش هـو مـا لا يحتمـل غالبـ�، والمرجـع في : قول الشـافعية الرأي

 )٤(.معرفة ذلك هو عادة الناس

الغـبن الفـاحش هـو الزيـادة علـى ثمـن المبيـع بمقـدار الثلـث، : الرأي الثالث

مـن  أبـو بكـر وابـن أبـي موسـى، و)٥(وهذا ما ذهب إليه المالكيـة في قـولهم الثـاني

 )٦(.الحنابلة

الغبن الفاحش هـو الزيـادة علـى ثمـن المبيـع بمقـدار السـدس،  :الرأي الرابع

 )٧(.وهو قول عند الحنابلة

الغبن الفاحش هو ما زاد على نصف عشر القيمة، فلا بد من  :الرأي الخامس

معرفة القيمة، فما زاد السعر علـى نصـف عشـر القيمـة فهـو غـبن فـاحش، وهـذا 

 )٨(.رأي الزيدية

الغبن الفاحش في العروض نصف عشر القيمة، وفي الحيوان  :الرأي السادس

عشر القيمة، وفي العقار خمس القيمة، وفي الدراهم ربع عشر القيمة، وهذا قـول 

                                                        

 ).١٥٢/ ٥(، شرح الخرشي على مختصر خليل )٤٩٢/ ٥(التوضيح، خليل )  ١(

 ).٣٣٨/ ١١(المرداوي ، الإنصاف، )٣٧/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٢(

 ).٤٦٤/ ٣(الروضة البهية، العاملي )  ٣(

 ).٣٢/ ٥(، نهاية المحتاج، الرملي )٢٩٠/ ٢(مغني المحتاج، الخطيب الشربيني )  ٤(

 ).٤٩٢/ ٥(، التوضيح، خليل )١١٣/ ٥(الذخيرة، القرافي )  ٥(

 ).٣٦/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٦(

 ).٣٧/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٧(

 ).٣٩٦، ٣٩٥/ ٢(التاج المذهب، العنسي )  ٨(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٠١ 

 )١(.عند الحنفية

إلا أدلـة الـرأيين الثـاني والثالـث فقـط، فقـد اسـتدل  ولم أقف على أدلة لشيء من هـذه الآراء

علـى قـولهم بـأن الغـبن الفـاحش هـو الزيـادة علـى ثمـن المبيـع بمقـدار  أصحاب الرأي الثالث

: قـال –صلى االله عليـه وسـلم –أن النبي  -رضي االله عنه  -الثلث بما رواه سعد بن أبي وقاص 

 )٣(.فقد نص الحديث على أن الثلث كثير، فيكون الغبن به فاحش�) ٢(.متفق عليه» الثُّلُثُ كَثيِرٌ «

بانفكاك الجهة بين مورد الحديث وبين المسـألة محـل : ذا الاستدلالولكن يمكن مناقشة ه

البحث، فإن الحديث يبَيَّن المقدار الذي أباح الشرع للإنسان أن يوصي به مـن مالـه بعـد موتـه، 

والحال حال طاعة وخير وبر، فأجاز الشرع له أن يوصي بثلث ماله ليصرف في أبواب الـبر بعـد 

في الازدياد من الحسنات من خلال مالـه هـو، وبـين حـق ورثتـه  موته، موازنة بين حق الشخص

في هذا المال الذي تعلقـت بـه حقـوقهم، وهـذا بخـلاف المسـألة التـي معنـا، فإنهـا تتعلـق ببيـان 

المقدار الذي يكون الغبن فيه فاحش�، فالحال حال خداع ومكر، والأصل فيه المنع والحرمـة، 

لشـرع في طاعـة، هـو نفـس الحـد لشـيء هـو في الأصـل فلا يصح أن يجعل المقدار الذي حده ا

 .معصية

الــذي وصــف بــه الثلــث، لا يصــلح دلــيلاً علــى أن كــل ثلــث كثيــر،  "كثيــر"والتعلــق بكلمــة 

 .وبمفهومه أن ما دونه قليل، وذلك لأن هذا يختلف من باب لآخر

أنهم يتبايعون بـه، هو ما لم تجر العادة بين الناس : وأما الرأي الثاني القائل بأن الغبن الفاحش

فقد استدل أصحابه بأن الشرع لم يقدر الغبن الفاحش، ومـا لـم يـرد الشـرع بتحديـده يرجـع في 

                                                        

 .)٢٧٢/ ٤(تبيين الحقائق، الزيلعي )  ١(

، حـديث رقـم )٣/ ٤(صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خيـر مـن أن يتكففـوا النـاس )  ٢(

 ).١٦٢٨(، حديث رقم )١٢٥٠/ ٣(، صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث )٢٧٤٢(

 ).٣٧، ٣٦/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٣(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٠٢ 

 )١(.تقديره إلى العرف

، وهذا لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، وأيض� فلأن وهذا الرأي الثاني هو الذي أختاره

تبر غبن� فاحش� في العقد علـى إحـدى التعامل يختلف على حسب السلع، فنسبة الزيادة التي تع

السلع، قـد لا تعتـبر كـذلك في سـلعة أخـرى، فكـان المرجـع في تحديـد ذلـك إلـى عـادة النـاس 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم. وعرفهم

 أثر الغبن في الإخلال بتحقيق التوازن بين العوضين: ثالثًا

بة للمشتري والنقص عنـه بالنسـبة الزيادة على الثمن المعتاد بالنس: سبق أن الغبن يعرف بأنه

، وعليه فأثر الغبن على الإخلال بتحقيـق التـوازن بـين العوضـين واضـح؛ وذلـك لأنـه )٢(.للبائع

يترتب على الغبن أن يتم بيع السلعة إما بـثمن أكثـر كثيـرًا مـن ثمنهـا المعتـاد، ففـي هـذه الحالـة 

ثيـرًا عـن ثمنهـا المعتـاد، وهنـا يكون هناك غبن وقـع علـى المشـتري، أو يـتم بيعهـا بـثمن أقـل ك

بـين العوضـين  بـالتوازنيكون هناك غبن على البائع، وفي كلتا الحالتين يكون قد حصل إخلال 

 .في عقد البيع

  المطلب الثاني
  أثر عقد البيع الذي حصل فيه غبن 

 مدى صحة العقد الذي وقع فيه غبن: المقصد الأول

فقهـاء قسـموا عقـود البيـع في هـذه الجزئيـة إلـى لبيان حكم العقد الـذي يقـع فيـه غـبن فـإن ال

مــا يعقــده الإنســان لنفســه أي باعتبــاره أصــيلاً، ويكــون المعقــود عليــه : القســم الأول. قســمين

مـا يعقـده الإنسـان لغيـره أي باعتبـاره وكـيلاً أو وصـيًا أو غيـر ذلـك، : القسـم الثـاني. مملوكًا له

                                                        

 .)٤٦٤/ ٣(، الروضة البهية، العاملي )٣٧/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ١(

 ).٢١٦/ ٥(منح الجليل، عليش )  ٢(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٠٣ 

 .تقلوسوف أتناول كل قسم من هذه الأقسام في فرع مس

 عقد البيع الذي يكون العاقد فيه أصيلاً : أولاً 

إذا وقع الإنسان في غبن فاحش فيما يشتريه أو يبيعه لنفسه، كأن اشترى شيئًا بأكثر مـن قيمتـه 

كثيرًا أو باعه أقل من ذلك كثيرًا وهذا الشيء ملك لـه، فـإن العقـد يكـون صـحيحًا، طالمـا وقـع 

شروط صحته، وهذا بإجماع الفقهـاء في هـذه المسـألة، العقد عن رضا، واجتمعت فيه أركانه و

لا أعلـم  ":والـذي قـال )١(وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، منهم ابن عبد البر

خلافًا في بيع المالك لنفسه الجائز الأمر في ماله ما لم يكن مستسئلاً مستنصحًا للذي عاملـه أنـه 

ساوي أضعافًا إذا لم يـدلس لـه بعيـب إلا أن يبيـع منـه أو يشـتري حلال له أن يبيع بيعًا بأكثر ما ي

عينا من السلع قد جهلها مبتاعها أو باعها منه على أنها غيـر تلـك العـين كرجـل بـاع قصـديرا أو 

اشتراه على أنه فضة أو رخامًا أو نحوه على أنه ياقوت أو مـا أشـبهه مـن نحـو ذلـك فـإن هـذا لا 

وللمشتري ذلك رده ولبائعه الرجوع فيه إذا باع لؤلؤًا علـى أنـه  يحل، ولا يجوز عند أهل العلم

عظم أو فضة على أنـه قصـدير أو نحـو ذلـك، وأمـا أثمـان السـلع في الـرخص والغـلاء وارتفـاع 

الأسعار وانخفاضها فجائز التغابن في ذلك كله إذا كان كـل واحـد مـن المتبـايعين مالكًـا لأمـره 

وقد وقـع الإجمـاع  ": في قوله –رحمه االله تعالى  – )٢(انيوالصنع. "وكان ذلك عن تراض منهما

 . "على جواز بيع الشيء الثمين بالشيء الحقير إذا كان البائع عالما به

 عقد البيع الذي يكون عاقده وصيًا أو وكيلاً : ثانيًا

 أما العقود التي يكون فيها العاقد وصيًا أو وكيلاً، ففي اعتبار العقد صـحيحًا أو غيـر صـحيح

خلاف بين الفقهاء، فيرى جمهور الفقهاءأن الوصي أو الوكيل لو باع أو اشـترى بغـبن فـاحش، 

                                                        

 ).٥٣٩/ ٦(الاستذكار )  ١(

 ).٤٠/ ٩(البدر التمام، المغربي : ، وانظر أيضًا)٤١٤/ ٤(سبل السلام )  ٢(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٠٤ 

فإن العقد لا ينفذ على الموصى عليـه ولا علـى الوكيـل في هـذه الحالـة بـل يكـون بـاطلاً ويـرد، 

وهذا ما ذهب إليه الحنفية جميعهم بالنسبة للوصي وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن بالنسبة له 

بالنسبة للاثنين عنـدهما، وقـد اسـتدلوا علـى ذلـك بحـديث  )٣(والشافعية )٢(والمالكية )١(لوللوكي

 صـلى االله عليـه وسـلم -قال رسـول االله : قال -رضي االله تعالى عنهما  –عن عبد االله بن عباس 

                                                        

وصح بيعـه وشـراؤه مـن أجنبـي بمـا يتغـابن ( "): ٧٤٧: ص(ر المختار للحصكفي فالبنسبة للوصي جاء في الد)  ١(

. لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لان ولايته نظرية، فلو باع به كان فاسدا حتـى يملكـه المشـتري بـالقبض) الناس

في القنيـة، هو ثـاني قـولين حكاهمـا ) قوله كان فاسدًا( "): ٤٢١/ ١٠(، وجاء في حاشية ابن عابدين ."قهستاني"

، الاختيـار، )١٥٣/ ٥(بـدائع الصـنائع، الكاسـاني : وانظـر أيضًـا. والأول أنه باطل لا يملكه المشـتري بـالقبض

 ).٦٨/ ٥(الموصلي 

/ ٢(الاختيار . "لا يجوز إلا بمثل القيمة حالا أو بما يتغابن فيه: وقالا": للوكيل قال الموصلي وبالنسبة

١٦١( 

وبيع الآباء والأوصياء وأولياء الحـاكم جـائز علـى النظـر لمـن في حجـورهم  ": يع الوصيقال ابن عبد البر عن ب)  ٢(

مواهـب : ، وانظـر أيضًـا)٧٣١/ ٢(الكـافي . "وإذا بان الغبن والمحابـاة والظلـم في بيـع واحـد مـن هـؤلاء فسـخ

/ ٥(، مـنح الجليـل، علـيش )١٩٠/ ٣(، حاشية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير )٤٠٤/ ٦(الجليل، الحطاب 

٢٢٠.( 

إذا وكله في بيع سلعة وكالة مطلقة، لم يجز أن يبيع : مسألة ": وبالنسبة للوكيل قال القاضي عبد الوهاب

 ).٦٠٩/ ٢(الإشراف . "إلا بثمن مثله نقدا لا نساء، بنقد البلد

ائـب عـن غيـره مـن فأما ما لا يتغابن الناس بمثله فغير معفو عنه في بيع الوكيل والشريك وكل ن ":قال الماوردي)  ٣(

وصي وأمين فإذا اشترى الشريك بما لا يتغابن الناس بمثله لم يخل الشراء من أن يكون بغيـر المـال أو في ذمتـه 

فإن كان الشراء في ذمته كان لازما له دون شريكه وإن كان الشراء بغير المال كـان الشـراء في حـق  شـريكه بـاطلاً 

. "ك أو لـم يجـزه لأن العقـد إذا وقـع فاسـد لـم يصـح بالإجـازةلخروجه عن موجب الإذن سـواء أجـازه الشـري

 ). ٢٢٦/ ٢(مغني المحتاج، الخطيب الشربيني : ، وانظر أيضًا)٤٨٨، ٤٨٧/ ٦(الحاوي الكبير 

) عند الإطلاق(وجوبا ) فيبيع("): ٢٦٧/ ٢(وبالنسبة للوكيل جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 

 ."فأكثر) بثمن المثل(حلول ولا تأجيل ولا نقد  للوكالة بأن لم تقيد بثمن ولا



 ين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوض

 ٢٠٥ 

ــرَرَ وَلاَ ضِــرَارَ «: - ــن ماجــه. »لاَ ضَ فقــد دل الحــديث علــى نفــي الضــرر في  )١(.رواه أحمــد واب

يعة، وعليه فهو دليل على أن الوصي والوكيل لم يمنحهمـا الشـرع تصـرفًا يضـر الموصـى الشر

وأيضًـا فإنـه بالنسـبة للوصـي فـإن ولايتـه ولايـة نظـر ومصـلحة ولا نظـر ولا  )٢(.عليه أو الوكيـل

 )٣(.مصلحة للموصى عليه في البيع بالغبن

والبيـع بغـبن فـاحش لـيس وبالنسبة للوكيل فإن مطلق البيـع ينصـرف إلـى البيـع المتعـارف، 

بمتعارف، فلا ينصرف إليه، وأيضًا قياسًا على التوكيل بالشراء، حيث الاتفاق قائم فيه على أنـه 

 )٤(.لا يصح بالغبن الفاحش

في المسألتين فصـححوا العقـد مـع تضـمين الوصـي والوكيـل  ولكن خالف في ذلك الحنابلة

ـــ ) أو( ": )٥(ض المربــع للبهــوتيالزيــادة في الشــراء والــنقص في البيــع، جــاء في الــرو ــاع ب دون (ب

أو ممـا (وكـان لـم يقـدر لـه ثمنـا، ) أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل(الموكل صح، ) ماقدره له

في مسـألة ) وضمن الـنقص(الشراء؛ لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، ) قدره له صح

ونـاظر الوقـف كالوكيـل في  والوصـي، في مسألة الشراء؛ لأنـه مفـرط) الزيادة(ضمن ) و(البيع، 

 . "ذلك

بأنه بتضمين الوصي يزول الضرر الواقع  وقد استدل الحنابلة على صحة البيع في هذه الحالة

 )٦(.على الموصى عليه، فصح البيع لذلك

                                                        

 .سبق تخريجه)  ١(

 ).١٥٣/ ٥(بدائع الصنائع، الكاساني )  ٢(

 ).١٦١/ ٢(الاختيار، الموصلي )  ٣(

 ).٢٧/ ٦(بدائع الصنائع، الكاساني )  ٤(

 ).٣٣٨/ ٤(المبدع، ابن مفلح : ، وانظر أيضًا)٣٩٦: ص)  (٥(

 ).١٤٠/ ٢(الكافي، ابن قدامة )  ٦(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٠٦ 

هو رأي جمهور الفقهاء بأن عقد الوصي والوكيل  والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة

غير صحيح، ويجب رده؛ وذلك لأنه عقد غير مأذون فيه، فلم يقع  بما لا يتغابن بمثله

 .واالله تعالى أعلى وأعلم )١(.صحيحًا

 حكم ثبوت الخيار بسبب الغبن: المقصد الثاني

 تحرير محل النزاع

ولكـنهم  )٢(اتفق الفقهاء كمـا سـبق علـى أن الغـبن اليسـير لا تـأثير لـه في المعاوضـات الماليـة

الفاحش في العقود، هل يثبـت بسـببه الخيـار للمغبـون في رد السـلعة أم لا؟  اختلفوا في أثر الغبن

 .وكان لهم في هذه المسألة رأيان

لا يثبت الخيار بالغبن الفاحش، وهذا الرأي هو ما ذهـب إليـه : الأول الـــرأي

، )٤(، والمالكيــة في المشــهور مــن مــذهبهم)٣(الحنفيــة في ظــاهر الروايــة عنــدهم

ــي موســى مــنهم، ور)٥(والشــافعية ــن أب ــة اختارهــا اب ــد الحنابل ــة عن وبعــض  )٦(واي

                                                        

 .المرجع السابق)  ١(

 ).٤٩١/ ٥(التوضيح ."وأما ما جرت العادة به فلا يوجب رداً اتفاق� ": قال الشيخ خليل)  ٢(

هـو مـا لا يـدخل تحـت ) لا رد بغـبن فـاحش(اعلـم أنـه ) و( "): ٤٢٦: ص(جاء في الـدر المختـار، الحصـكفي )  ٣(

حاشـية ابـن عابـدين ، )١٢٦/ ٦(حـر الرائـق، ابـن نجـيم الب: ، وانظر أيضـ�")في ظاهر الرواية(تقويم المقومين 

)٣٦٣/ ٧.( 

: ، وانظـر أيضـ�)١٥٢/ ٥(شرح مختصر خليل . "المشهور من المذهب أن البيع لا يرد بالغبن ":قال الخرشي)  ٤(

 ).٣٩٨/ ٦(، مواهب الجليل، الحطاب )٤٩١/ ٥(التوضيح، خليل 

البيـان، : ، وانظـر أيضـ�)٤٧٢/ ٣(روضة الطالبين، . "وإن تفاحشمجرد الغبن، لا يثبت الخيار ": قال النووي)  ٥(

 ).٢٣٦/ ٤(، العزيز، الرافعي )٢٨٤/ ٥(العمراني 

، وقـال )٣٦/ ٦(المغنـي . "قـد لزمـه البيـع ولـيس لـه فسـخه: وقال ابن أبـي موسـى، وقـد قيـل": قال ابن قدامة)  ٦(

المــذهب، وعليــه الأصــحاب، وهــو مــن يثبــت للمسترســل الخيــار إذا غــبن علــى الصــحيح مــن ": المــرداوي



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٠٧ 

 )١(.الإباضية

الغبن في حـد ذاتـه،  يثبت الخيار في رد المبيع بالغبن، إما بسبب:  الثانيالـرأي 

أو بانضـمام سـبب آخـر ) ٢(كما ذهب إليه الحنفية في أحد أقوالهم في هذه المسـألة

 .ون لهذا النوع من الخيارإلى الغبن كما ذهب إليه باقي الفقهاء المثبت

حيث ذهب الحنفية في القول الصحيح عندهم إلى أن الغـبن يثبـت بـه الخيـار 

قيمـة السـلعة : مع التغرير، وذلك كما لو غـر البـائع المشـتري، بـأن قـال لـه مـثلاً 

كذا، فاشتراها، ثم ظهر للمشتري أن قيمتها أقـل، فللمشـتري الـرد بسـبب الغـبن 

الــرد بالخيــار فيمــا إذا غــر المشــتري البــائع أو غــر  مــع التغريــر، وكــذلك يثبــت

 )٣(.أحدَهما السمسار

وذهب المالكية في القول المعتمـد عنـدهم إلـى أن الغـبن يثبـت بـه الخيـار في 

ــه بقيمــة  ــأن يستســلم المغبــون ويخــبر الآخــر بجهل ــة الاستســلام، وذلــك ب حال

فإني لا أعلـم القيمـة، بعني كما تبيع للناس؛ : المبيع، فيقول المشتري للبائع مثلاً 

مـا : اشتر مني كما تشـتري مـن غيـري، أو يقـول أحـدهما للآخـر: أو يقول البائع

قيمته كـذا، والحـال أنـه لـيس كـذلك، : قيمته لأشتري بها، أو لأبيع بها، فيقول له

                                                                                                                                                                     

 ).٣٤٢/ ١١(الإنصاف . "لا يثبت: المفردات، وعنه

 ).١٩٦/ ٨(شرح النيل، . "لا ينتقض البيع بالغبن: قال ابن محبوب": قال أطفيش)  ١(

 ."أي سواء غره أو لا: ظاهره الإطلاق) ويفتى بالرد: قوله("): ٣٦٣/ ٧(جاء في حاشية ابن عابدين )  ٢(

أي غر المشتري البـائع أو بـالعكس أو ) إن غره(ثم رقم وقال  "): ٤٢٦: ص(في الدر المختار، الحصكفي جاء )  ٣(

): ٣٦٣/ ٧(، وجــاء في حاشــية ابــن عابــدين "وبــه أفتــى صــدر الإســلام وغيــره) وإلا لا(غــره الــدلال فلــه الــرد 

 ).١٢٥/ ٦(رائق، ابن نجيم البحر ال: ، وانظر أيض�"وهو الصحيح) وبه أفتى صدر الإسلام وغيره: قوله("



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٠٨ 

 )١(.فللمغبون الرد في هذه الحالة

، )٢(لـنجشتلقـي الركبـان، وا: وأثبت الحنابلة الخيار بالغبن في ثلاث حـالات

، وهو الجاهل بقيمة المبيع ولا يحسـن أن يمـاكس، سـواء )٣(وفي حق المسترسل

كان بائع� ومشتري�، وهذا بخلاف من لـه خـبرة بسـعر المبيـع ودخـل فيـه، وهـو 

على بصيرة بالغبن، وبخلاف من غبن لاستعجاله في البيع والحال أنه لو  توقـف 

، وأثبـت الإماميـة )٤(.لعـدم التغريـر فيه، ولم يستعجل لـم يغـبن، فلاخيـار فيهمـا؛

 )١(.وهو قول عند الإباضية )٥(الخيار لمن كان جاهلاً بقمية المبيع

                                                        

أي، وهــو مــاذكره ) قولــه والمعتمــد منــه الأول( "): ١٤١/ ٣(جــاء في حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر )  ١(

المصنف من أن محل عدم الرد بالغبن إذا وقع البيع على وجه المكايسـة، وأمـا إن وقـع علـى وجـه الاستسـلام 

، )٤٩١/ ٥(التوضـيح، خليـل : ، وانظـر أيضـ�"جوع للغش والخديعةبأن أخبره بجهله، أو استأمنه فإنه يرد للر

 ).١٥٢/ ٥(، شرح الخرشي على مختصر خليل )٤٠٠، ٣٩٩/ ٦(مواهب الجليل، الحطاب 

أن  يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليقتدي به المستام، فيظن أنـه لـم يـزد فيهـا هـذا القـدر إلا وهـي : النجش)  ٢(

 )٣٠٤/ ٦(المغني، ابن قدامة .تساويه، فيغتر بذلك

 :الثالث خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور ": قال ابن قدامة)  ٣(

فاشترى منهم وباع لهم فلهم الخيار إذِا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا الركبان  إذِا  تلقى: إحِداها

 .غبن� يخرج عن العادة

 .يد شراءها ليغر المشتري فله الخيار إذِا غبنوهو أن يزيد في السلعة من لا يرالنجش  في: والثانية

 ).١٦١، ١٦٠: ص(المقنع ."إذِا غبن الغبن المذكور المسترسل: والثالثة

. "المسترسـل  إذا غـبن غبنـ� يخـرج عـن العـادة، فلـه الخيـار بـين الفسـخ والإمضـاء: الثالـث ": قال ابـن قدامـة)  ٤(

/ ٣(، الممتـع، ابـن المنجـى )٦٠٤/ ١(لافيـة، العكـبري رؤوس المسائل الخ: ، وانظر أيض�)٣٦/ ٦(المغني 

 ).٤٣٥/ ٧(، كشاف القناع، البهوتي )٩٠

في ) وهـو ثابـت) ........... . . (خيـار الغـبن –السـابع ( "): ٤٦٤، ٤٦٣/ ٣(جاء في الروضـة البهيـة، العـاملي )  ٥(

 ).٢٨٧/ ١(رائع الإسلام، الحلي ش: ، وانظر أيض�"بالقيمة) معا لجهالة(المشهور لكل من البائع والمشتري 



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٠٩ 

ــالغبن ولكــن في حــق كــل مــن الصــبي  ــار ب ــات الخي ــى إثب ــة إل وذهــب الزيدي

والمتصــرف عــن غيــره، كالوكيــل أو الــولي أو الشــريك إذا غــبن أحــدهم غبنــ� 

ذا باع أو اشترى لنفسه بغبن فاحش، فـلا فاحش�، وهذا بخلاف المالك الرشيد إ

 )٢(.خيار له بالغبن، ولو لم يكن من أهل البصر والمعرفة

في حــين جمــد الظاهريــة في المســألة فلــم يثبتــوا الخيــار بــالغبن، ولكــن أثبتــوا 

فيكـون لـه الخيـار، سـواء  )٣("لا خلابـة": الخيار للمتعاقد الذي يقول عند العقـد

ل ذلك، فلا خيار بـه، حتـى ولـو غـبن، أو قـال مـا يقـترب غبن أم لا، أما إذا لم يق

 )٤(."ولا غش" "لا خداع": منها في المعنى كأن قال مثلاً 

 الأدلة والمناقشات

 أدلة الرأي الأول

اســتدل أصــحاب الــرأي الأول علــى قــولهم بعــدم ثبــوت الخيــار بــالغبن الفــاحش بالكتــاب 

 .والسنة والمعقول

 الكتاب: أولاً 

                                                                                                                                                                     

. "الغبن لا يمضي على من لا يعلمه على قول، وهو ظاهر أبي العباس أحمد بـن محمـد بـن بكـر ":قال أطفيش)  ١(

 ).١٩٧/ ٨(شرح النيل 

فصل وخيار المغابنة مشروع لخبر حبان، وإنما يثبت في غبن الصبي، وفي المتصرف عـن الغيـر، ": قال المهدي)  ٢(

 ).٣٩٦، ٣٩٥/ ٢(التاج المذهب، العنسي : ، وانظر أيض�)٣٥٤/ ٤(البحر الزخار،  ".في الشراءفاحش� 

 ).٢٤٨/ ١(المعجم الوسيط .الخديعة برقيق الحديث: الخلابة)  ٣(

لاخلابة؟ فله الخيار ثلاث ليال بما في خلالهن مـن الأيـام، : ومن قال حين يبيع أو يبتاع: مسألة ": قال ابن حزم)  ٤(

/ ٧(المحلـى . "شاء رد بعيب أو بغير عيب، أو بخديعة  أو بغير خديعة، وبغبن أو بغير غبن، وإن شاءأمسكإن 

 ).٣١٧/ ٧: (، وانظره أيض�)٣١٤



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢١٠ 

هَا : بقول االله تعالى ابالكتاستدلوا من  أَيُّ لَكُم بَيۡكُلُوٓاْ أَمۡلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لاَ تَأٱيَٰٓ بَٰطـِلِ ۡلٱنَكُم بِ ۡوَٰ

رَةً عَن تَرَاض نكُمٖ إلَِّآ أَن تَكُونَ تجَِٰ  ].٢٩: النساء[ اٗرَحِيمۡ اللهَ كَانَ بِكُمٱإنَِّ ۡ ۚتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡوَلاَ تَقۡ ۚمِّ

أباح االله تعالى التجارة والبيع الذي يقـع عـن تـراض، والبيـع الـذي حصـل فيـه : وجه الدلالة

غبن هو تجـارة وقعـت عـن تـراض بـين المتعاقـدين حالـة العقـد، فكـان داخـلاً في عمـوم الآيـة 

وكل بيع كان عن تراض من المتبايعين لم ينه االله عـز وجـل عنـه  ": قال ابن عبد البر )١(.الكريمة

عَ ۡبَـيۡلٱاللهُ ٱوَأَحَـلَّ العلماء عليه فجائز بظاهر هذه الآية وظاهر قوله تعالىولا رسوله ولا اتفق 

مَ  بَوٰاْ ٱوَحَرَّ  )٢( ].٢٧٥: البقرة[ ۚلرِّ

ــرَةً إن الاســتثناء في الآيــة : بــأن المفســرين قــالوا: نــوقش هــذا الاســتدلال  إلَِّــآ أَن تَكُــونَ تجَِٰ

إلا أن تكــون تجــارة، فكلوهــا بالســبب الحــق، والبيــع : ، وتقــدير الآيــة الكريمــة)٣(اســتثناءمنقطع

 )١()٤(»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «:الذي وقع فيه غبن ليس حق�، بدليل قوله صلى االله عليه وسلم

                                                        

 ).٤٨/ ٣(، سبل السلام، الصنعاني )١١٣/ ٥(الذخيرة، القرافي )  ١(

 ).٥٤٠/ ٦(الاستذكار )  ٢(

 ).١٥١/ ٥(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )  ٣(

من طرق متعددة عن بعض الصحابة، فروي مـن  -صلى االله عليه وسلم  –، روي مسنداً عن النبي حديث حسن)  ٤(

، والـدارقطني في )٥١/ ٤( ٣٠٧٩طريق أبي سعيد الخدري عند الدارقطني في سننه كتاب البيـوع حـديث رقـم  

حـاكم في المسـتدرك علـى ، وال)٤٠٨/ ٥( ٤٥٤١سننه كتـاب في الأقضـية والأحكـام وغيـر ذلـك حـديث رقـم 

، وروي مــن طريــق عبــد االله بــن عبــاس، رواه عنــه أحمــد في مســنده )٦٦/ ٢( ٢٣٤٥الصــحيحين حــديث رقــم 

، والطــبراني في المعجــم )٧٨٤/ ٢( ٢٣٤١، وابــن ماجــه في ســننه حــديث رقــم  )٥٥/ ٥( ٢٨٦٥حــديث رقــم  

أحمـد في مسـنده حـديث رقـم ، ومـن طريـق عبـادة بـن الصـامت رواه )١٢٥/ ٤( ٣٧٧٧الأوسط حديث رقـم  

 .، وغيرهم)٧٨٤/ ٢( ٢٣٤٠، وابن ماجه في سننه حديث رقم  )٤٣٦/ ٣٧( ٢٢٧٧٨

ورواه مالك مرسلاً وله طرق يقوي بعضها : والحديث حسنه النووي في الأربعين قال ":وقال المناوي عنه

فيض القدير . "محتج بهللحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن ال: بعضا وقال العلائي



 ي عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين ف

 ٢١١ 

 السنة: ثانيًا

أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ للِنَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، : عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما – ١

 )٢(.متفق عليه» لاخَِلابََةَ : إذَِا بَايَعْتَ فَقُلْ «: نَّهُ يُخْدَعُ فيِ البُيُوعِ، فَقَالَ أَ 

قال لجده منقذ  –صلى االله عليه وسلم -عن محمد بن يحيى بن حبان أن النبي  – ٢

بْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَ لاَ خِلاَبَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فيِ كُلِّ سِلْعَةٍ ا: إذَِا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ «: بن عمرو

 )٣(.رواه ابن ماجه» لَيَالٍ، فَإنِْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإنِْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبهَِا

لهـذا الرجـل الـذي يغـبن في البيـع  -صـلى االلهُ عليـه وسـلم  -لـم يحكـم النبـي: وجه الدلالة

لنبي صلى االله عليه وسلم بفسخ البيع الذي غبن فيـه بالخيار، ولو كان يثبت له الخيار به لأمره ا

لمجرد غبنه، وهذا ما لم يحدث، بل أرشـده النبـي إلـى مـا يـدفع بـه الغـبن، وذلـك بـأن يشـترط 

 )٤(.الخيار ثلاث ليال، فدل ذلك على أن الغبن لا يثبت به الخيار في رد المبيع

الغبن، وذلـك أن قولـه صـلى بأن الحديث دليل على ثبوت الخيـار بـ: نوقش هذا الاستدلال

أي في الشرع، فدل الحديث على نفيها، والقول بأنه لا خيار بسـببها  "لاخَِلابََةَ ": االله عليه وسلم

 )٥(.فيه إثبات لها

إنما أرشد بـه النبـي الرجـل الـذي كـان يخـدع  "لاَ خِلابََةَ "بأن قوله: أجيب عن هذه المناقشة

                                                                                                                                                                     

)٤٣٢/ ٦.( 

 ).١١٣/ ٥(الذخيرة، القرافي )  ١(

، صـحيح )٢١١٧(، حـديث رقـم )٦٥/ ٣(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكـره مـن الخـداع في البيـع )  ٢(

 ).١٥٣٣(، حديث رقم )١١٦٥/ ٣(مسلم، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع 

 ).٢٣٥٥(، حديث رقم )٧٨٩/ ٢(، باب الحجر على من يفسد ماله سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام)  ٣(

 .)٢٣٩، ٢٣٦/ ٤(، العزيز، الرافعي )٢٨٥/ ٥(البيان، العمراني )  ٤(

 .)١١٣/ ٥(الذخيرة، القرافي )  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢١٢ 

ذا اللفـظ يشـترط هـذا الرجـل علـى مـن يبايعـه أن لا ليقوله عند العقد علـى سـبيل الشـرط، فبهـ

لأنـه : يخدعه، وعليه فلو خدعه والحال هكذا يكون له الخيار للإخلال بالشرط، قال المغربـي

الشـراء والبيـع : فكأنـه قـال. "لا خِلابـة": لقنه اشـتراط الخيـار بقولـه –صلى االله عليه وسلمَ  -

 )١(.مشروط بعدم الخديعة

 - قال رسول االله: قال -رضي االله تعالى عنهما  - االله الأنصاري  عن جابر بن عبد - ٣

. »حَاضِرٌ لبَِادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ االلهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ  يَبعِْ لاَ «:-صلى االله عليه وسلمَ 

 )٢(.رواه مسلم

لعلـة في وا, الحاضـر أن يبيـع للبـادي -صـلى االله عليـه وسـلمَ  -نهى رسـول االله  :الدلالةوجه 

, فلا يكون لهـم في ذلـك ربـح, ذلك أن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين

صـلى االله  -ربـح عليـه الحاضـرون، فـأمر النبـي, وإذا باعهم الأعرابي مع جهله بأسعار الأسواق

ومنـع الحاضـرين أن يـدخلوا , أن يخلى بين الحاضرين وبـين الأعـراب في البيـوع -عليه وسلمَ 

 .فكان ذلك دليلاً على أن الغبن لا يثبت به الخيار في رد السلعة )٣(يهم في ذلكعل

الغبن الذي جرت العـادة أن يتغـابن النـاس بأن الحديث يحمل على  :نوقش هذا الاستدلال

لا أن الحـديث دليـل علـى إباحـة الغـبن ولـو كـان  )٤(.بمثله، فيكون الحديث دالاً على أنـه مبـاح

 .كثيراً 

بـأن الحـديث لـيس فيـه تفصـيل بـين القليـل والكثيـر ولا بـين مـا  :ه المناقشـةأجيب عن هـذ

                                                        

 ).١٦٢/ ٦(البدر التمام )  ١(

 ).١٥٢٢(حديث رقم ، )١١٥٧/ ٣(رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي )  ٢(

 .)١١/ ٤(شرح معاني الآثار، الطحاوي )  ٣(

 .)٢١/ ٣(الإفصاح، ابن هبيرة )  ٤(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢١٣ 

، فيحمل علـى العمـوم، ولا يصـح تخصيصـه )١(يتغابن الناس به من عدمه ولا بين ثلث ولاغيره

 . إلا بدليل

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فيِ سَبيِلِ االلهِ، : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال – ٤

ذِي كَانَ عِندَْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ منِهُْ وَظَننَتُْ أَنَّهُ بَائِعُهُ برُِخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ فَأَضَاعَهُ الَّ 

لاَ تَشْتَرِهِ وَإنِْ أَعْطَاكَهُ بدِِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإنَِّ العَائدَِ «: ذَلكَِ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ 

 )٢(.رواه البخاري» تهِِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فيِ قَيْئِهِ فيِ صَدَقَ 

علـى أن "وَإنِْ أَعْطَاكَـهُ بـِدِرْهَمٍ وَاحِـدٍ "فيه  -صلى االله عليه وسلم  – يدل قوله :الدلالةوجه 

كل من يجوز تصرفه فيما له بيعه وشرائه فجائز له أن يبيـع مـا شـاء مـن مالـه بمـا شـاء مـن قليـل 

يتغـابن النـاس بـه أو لـم يكـن إذا كـان ذلـك مالـه، ولـم يكـن وكـيلاً ولا الثمن وكثيره كـان ممـا 

 )٣(.وصيًا

 المعقول: ثالثًا

لا يثبت خيار الغبن؛ وذلك لأن المغبون مفرط؛ لأنه وإن لم يعلم السعر أو كان  – ١

 )٤(.يجهل كيف يماكس، كان الواجب عليه أن يوكل من يشتري له أو يبيع

د من جهة البائع تدليس، وإنما فرط المشتري في ترك أن المبيع سليم ولم يوج – ٢

 )٥(.الاستظهار فلم يجز له الرد

                                                        

 .)١٥٣/ ٥(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )  ١(

/ ٣(لا يحل لأحـد أن يرجـع في هبتـه وصـدقته : صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب)  ٢(

 ).٢٦٢٣(، حديث رقم )١٦٤

 .)٢٥٦/ ٣(الاستذكار، ابن عبد البر )  ٣(

 .)١٠٤٩/ ٢(المعونة، القاضي عبد الوهاب )  ٤(

 .)٥٤/ ٢(المهذب، الشيرازي )  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢١٤ 

 القياس: رابعًا

قيمة السلعة مع سلامة عينها ومنفعتها، لا يمنع لزوم العقد، قياسًا على ما لو غُـبنِ نقصان  أن

 )١(.بالثلث، وعلى لو لم يكن مسترسلاً 

 المناقشة

ياس مع الفارق؛ وذلك لأن غير المسترسل دخل القياس على غير المسترسل ق – ١

 .، فلم يكن له الخيار)٢(على بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب

القياس على الغبن بأقل من السعر يمكن أن يناقش بأن الضرر فيه يسير، فلا  – ٢

 .يقاس عليه ما كان الضرر فيه كثيراً 

 أدلة الرأي الثاني

 .ثبوت الخيار بالغبن عموم� بالكتاب والسنة والقياساستدل أصحاب الرأي الثاني على 

 الكتاب: أولاً 

لَكُم بَيۡكُلُوٓاْ أَ مۡوَلاَتَأ:استدلوا من الكتاب بقول االله تعالى لُـواْ بِهَـآ إلَِـى ۡبَٰطـِلِ وَتُـدۡلٱنَكُم بِ ۡوَٰ

امِ لتَِأۡلٱ نٗكُلُواْ فَرِيقۡحُكَّ لِ ۡأَمۡ ا مِّ  ]١٨٨: البقرة[ لَمُونَ ۡتَعۡ تُممِ وَأَنۡإثِۡلٱلنَّاسِ بِ ٱوَٰ

لو تم البيع الذي وقع فيه الغبن الفاحش، ومضى العقد دون فسخ، يكون أكـلاً : وجه الدلالة

 )٣(.للمال بالباطل، وقد نهت عنه الآية الكريمة

بأن البيع هنا حصل عن تراض، وقد اسـتثنته الآيـة الكريمـة الأخـرى  :نوقش هذا الاستدلال

هَا وهي قوله تعالى  )٤(مال بالباطل،من كونه أكلاً لل أَ يُّ لَكُـم بَـيۡكُلُوٓاْ أَمۡلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأٱيَٰٓ نَكُـم ۡوَٰ

                                                        

 ).٢٨٥/ ٥(البيان، العمراني )  ١(

 .)٣٦/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٢(

 .)٢٥٧/ ٢(المعلم بفوائد مسلم، المازري )  ٣(

 ).١٦٤/ ٥(إكمال المعلم، القاضي عياض )  ٤(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢١٥ 

رَةً عَن تَرَاضۡلٱبِ  نكُمٖ بَٰطلِ ِإلَِّآ أَن تَكُونَ تجَِٰ  ].٢٩: النساء[ ۡۚمِّ

 السنة: ثانيًا

قال لجده منقذ  –لم صلى االله عليه وس -عن محمد بن يحيى بن حبان أن النبي  – ١

لاَ خِلاَبَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فيِ كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَ : إذَِا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ « : بن عمرو

 )١(.رواه ابن ماجه» لَيَالٍ، فَإنِْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإنِْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبهَِا

في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم أثبت الخيار للرجل الـذي يخـدع في  :وجه الدلالة

بجـامع الخـداع الـذي لأجلـه أثبـت ) ٢(البيع والشراء، فدل ذلك على ثبوت الخيـار لكـل مغبـون

 )٣(.بسببه الخيار لذلك الرجل -صلى االله عليه وسلم  -النبي 

 المناقشة

غبن؛ وذلك لأنه لو ثبت له الحق في رد الحديث دليل على عدم ثبوت الخيار بال –أ 

، فأَمْرُ النبي صلى االله )٤(."لاَخِلابََةَ ": المبيع بمجرد الغبن ما افتقر إلى الشرط، وهو قوله

عليه وسلم له بهذا القول دليل على أن بغيره لا يثبت الخيار، فكان اشتراط عدم الخديعة 

 .هو المؤثر في وجود خيار الرد لا مجرد الغبن

أن النبي صلى االله عليه وسلم إنما جعل لذلك الرجل الخيار لضعف عقله، إلا  –ب

أنه ضعف لم يخرج به عن حد التمييز، فاعتبر تصرفه كتصرف الصبي المأذون له، 

أَنَّ  ": ويثبت له الخيار مع الغبن، ويدل لضعف عقله ما رواه أنس رضي االله تعالى عنه

                                                        

 .تقدم تخريجه)  ١(

 .)٢٥٧/ ٢(المعلم بفوائد مسلم، المازري )  ٢(

 ).٢١٨/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٣(

 .)٢٥٧/ ٢(المعلم بفوائد مسلم، المازري )  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢١٦ 

مَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفيِ عُقْدَتهِِ رَجُلاً، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ  ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ ) ١( صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَانَبيَِّ االلهِ، احْجُرْ عَلَى فُلاَنٍ، فَإنَِّهُ يَبْتَاعُ وَفيِ عُقْدَتهِِ : نَبيَِّ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا

يَا نَبيَِّ االلهِ، إنِِّي لاَأَ صْبرُِ : نَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنهََاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ ال

هَاءَ : إنِْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ، فَقُلْ «: عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وعليه فلا يلحق به إلا من )٢(رواه أصحاب السنن واللفظ لأبي داود .»خِلاَبَةَ وَهَاءَ، وَلاَ 

كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة، ولهذا روي أن هذا الرجل كان إذا غبن 

قد جعله بالخيار ثلاثًا فيرجع  –صلى االله عليه وسلمَ  -يشهد رجل من الصحابة أن النبي 

ين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل ، وبهذا يتب)٣(في ذلك

مغبون وإن كان صحيح العقل، ولاعلى ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن 

                                                        

عـون ."وقـع تفسـيره في بعـض الروايـات بلفـظ يعنـي في عقلـه ضـعف) وفي عقدته ضـعف( ":قال العظيم آبادي)  ١(

 .)٢٨٨/ ٩(المعبود، 

، )٣٥٠١(، حـديث رقـم )٢٨٢/ ٣(رواه أبوداود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة )  ٢(

، )١٢٥٠(، حــديث رقــم )٥٤٤/ ٣(والترمــذي في ســننه، كتــاب البيــوع ، بــاب مــا جــاء فــيمن يخــدع في البيــع 

، وابـن ماجـه في )٤٤٨٥(، حـديث رقـم )٢٥٢/ ٧(والنسائي في المجتبى، كتاب البيوع ، باب الخديعة في البيع 

 ).٢٣٥٤(، حديث رقم )٧٨٨/ ٢(سننه، كتاب الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله 

انَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ حِينَ فَشَا النَّـاسُ  ": فعن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال في حديثه)  ٣( وَكَانَ فيِ زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

وقِ وَيَرْجِعُ بهِِ إلَِى أَهْلهِِ وَقَدْ غُبنَِ غُبْناً قَبيِحًا وَكَثُرُوا يَ  أَنَـا : لمَِ تَبْتَاعُ؟  فَيَقُولُ : فَيَلُومُونَهُ وَيَقُولُونَ , تَبَايَعُ الْبَيْعَ فيِ السُّ

االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ جَعَلَنـِي باِلْخِيَـارِ ثَلاَثًـا  قَدْ كَانَ رَسُولُ االلهِ صَـلَّى, باِلْخِيَارِ إنِْ رَضِيتُ أَخَذْتُ وَإنِْ سَخِطْتُ رَدَدْتُ 

لْعَةَ عَلَى صَاحِبهَِا منَِ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ  : قَـالَ , قَدْ أَخَذْتَ سِلْعَتيِ وَأَعْطَيْتَنـِي دَرَاهِـمَ , وَااللهِ لاَ أَقْبَلُهَا : فَيَقُولُ , فَيَرُدُّ السِّ

مَ قَدْ جَعَلَنيِ باِلْخِيَـارِ ثَلاَثًـا  إنَِّ رَسُولَ االلهِ : يَقُولُ  جُـلُ مـِنْ أَصْـحَابِ رَسُـولِ االلهِ , صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَكَـانَ يَمُـرُّ الرَّ

مَ فَيَقُولُ للِتَّاجِرِ  مَ قَـدْ كَـانَ جَعَلَـهُ إنَِّ رَسُـولَ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـ, وَيْحَكَ إنَِّـهُ قَـدْ صَـدَقَ : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ وَسَـلَّ

 ).٣٠١١(، حديث رقم )١٠/ ٤(رواه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع . "باِلْخِيَارِ ثَلاَثًا



 د البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عق

 ٢١٧ 

 )١(.ولم يقل هذه المقالة

أن الوارد في الحديث واقعة عين وحكاية حال، فيكون مخصوصًا بصاحبه، لا  –ج

البيوع، فيحتمل أن الخديعة كانت في العيب أو في يتعدى إلى غيره فإن كان يخدع في 

العين أو في الكذب أو في الغبن في الثمن، وليست قضية عامة، فتحمل على العموم، 

 )٢(.وإنما هي خاصة في عين وحكاية حال، فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحد

لاَ « :م قالصلى االله عليه وسلعن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أن النبي  – ٢

 )٣(»ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 

الغــبن خــداع وإضــرار بــالمغبون، لأنــه أكــل لمالــه بالباطــل، فيــدخل تحــت : وجــه الدلالــة

 )٤(.الحديث الشريف، فيكون ممنوع� شرع�

 القياس: ثالثًا

أنه نوع من الغبن في الأثمان فيتعلق الخيار في رد المبيع بسببه؛ قياسًا على تلقي  – ١

 )٥(.الركبان

 )٦(.لأنه نقص بثمن المبيع، فكان مؤثرًا في الخيار كالعيب – ٢

بـأن القيـاس علـى خيـار تلقـى الركبـان وخيـار العيـب قيـاس مـع  :نوقش هذان الاستدلالان

الفارق، وذلك لأن فيهما وإن حصل تغرير بالإخبار عن السعر على خلاف ما هـو إلا أنـه لـيس 

                                                        

 ).٢١٨/ ٥(، نيل الأوطار، الشوكاني )٤٩، ٤٨/ ٣(سبل السلام، الصنعاني )  ١(

 .)٢٣٤/ ١١(عمدة القاري، العيني )  ٢(

 .سبق تخريجه)  ٣(

 ).٥٢٢/ ١(لقرآن، ابن العربي أحكام ا)  ٤(

 .)٣٦/ ٦(، المغني، ابن قدامة )١٠٤٩/ ٢(المعونة، القاضي عبد الوهاب )  ٥(

 .)١٠٤٩/ ٢(المعونة، القاضي عبد الوهاب )  ٦(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢١٨ 

ا، بخلاف مسألة الغبن، فإن المتعاقد يسـتطيع أن يسـأل الأمر فيهم )١(هناك طريق إلى استكشاف

 .عن السعر، ويماكس حتى يصل إلى السعر المستحق

 الرأي الراجح

بعد العرض السابق لآراء الفقهاء في هذه المسـألة وبيـان أدلـتهم ومناقشـة مـا أمكـن مناقشـته 

ى عدم ثبـوت خيـار منها، فإن الرأي الذي أرجحه فيها هو الرأي الأول والذي ذهب أصحابه إل

الغبن؛ وهذا لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، وضعف أدلة الآخرين، وأيض� فلأن الخيـار 

لا يثبت إلا بدليل، ولم يقم دليل على ثبوت الخيار به، فحديث منقذ ابن حبان، وهو عمدة مـن 

لـو كـان سـببًا  أثبت الخيار في المسألة هو في حد ذاته دليـل علـى عـدم ثبـوت خيـار الغـبن، لأنـه

، والـذي أرشـده النبـي صـلى االله "لا خلابـة"للخيار لما احتاج إلى اشتراط عدم الخداع بقولـه 

عليه وسلم إلى قوله، وأيض� فلو ثبت هذا الخيار لكان النبي صـلى االله عليـه وسـلم أمـر بفسـخ 

تعـاملات ما سبق لمنقذ من عقود خدع فيها، وهذا لم يحصل، وأيض� فلأن الأصـل اسـتقرار ال

بين الناس، وهذا يفتح الباب لفسخ العقود، بمجرد ادعاء عدم العلـم بالسـعر، مـع أن المتعاقـد 

. كان بمقدوره أن يتحرى عن ذلك، ويتأكـد مـن السـعر الـذي يدفعـه مقابـل السـلعة قبـل العقـد

 .واالله تعالى أعلى وأعلم

 

 

 

                                                        

 .)٣٢٧/ ١٢(تكملة المجموع، السبكي )  ١(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢١٩ 

  المبحث الثالث
  في تلقي الركبان

 كبان تمهيد في التعريف بتلقي الر

 تعريفه في اللغة: أولاً 

اهُ تلقي�، أي استقبله: التلقي لغة  )١(.الاستقبال، يقال تَلَقَّ

جمع راكـب، وهـو اسـم فاعـل مـن ركِـبَ، وهـو يطلـق علـى مـن يركـب دابَّـةً : والركبان لغة

 )٢(.كالخيل والإبل وغيرهما، ويجمع أيضًا على رَكْب ورُكُوب

 تعريفه في الاصطلاح: ثانيًا

 .لفقهاء تلقي الركبان اصطلاحًا بعدة تعريفات، منها ما يليعرف ا

 عند الحنفية - ١

أن يسمع واحد خبر قدوم قافلة بميرة عظيمة فيتلقـاهم : أن تلقي الركبان هو  )٣(ذكر الكاساني

 . الرجل ويشتري جميع ما معهم من الميرة ويدخل المصر، فيبيع على ما يشاء من الثمن

 عند المالكية - ٢

 .تلقي من يجلب السلع فيبتاع منهم قبل ورود أسواقها، ومواضع بيعها: بأنه )٤(ه الباجيعرف

 عند الشافعية - ٣

أن يتلقى طائفة يحملون متاعًا إلى البلد فيشتريه قبـل قـدومهم ومعـرفتهم : هو )٥(قال النووي

                                                        

 ).٤٠٦٦/ ٥(، لسان العرب، ابن منظور )٢٤٨٤/ ٦(الصحاح، الجوهري )  ١(

 ).٣٦٧/ ١(، المعجم الوسيط )٩٣٣/ ٢(أحمد مختار عمر / لغة العربية المعاصرة، دمعجم ال)  ٢(

 ).٢٣٢/ ٥(بدائع الصنائع )  ٣(

 ).١٠١/ ٥(المنتقى )  ٤(

 ).٢١٧: ص(منهاج الطالبين )  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٢٠ 

 .بالسعر

 عند الحنابلة - ٤

 )٢(.قبل دخوله، فيشتريه )١(لجلبأن يخرج الرجل من المصر يتلقى ا: قال ابن قدامة هو

 مناقشة هذه التعريفات

يظهر من خلال ما سبق من تعريفات لتلقي الركبان أنها تكـاد تكـون كلهـا متفقـة في المعنـى، 

وإن اختلفت ألفاظها، اللهم إلا في جزئية وحيدة، وهي بيان حـد التلقـي، وهـي مسـألة مختلـف 

ي يمتد حتى دخول السلعة وأصحابها السوق، حتـى أن فيها بين الفقهاء، فيرى المالكية أن التلق

التجار الجالبين لو دخلوا بلدة لهـا سـوق، ولكـنهم لـم يصـلوا إليـه، فتلقـاهم شـخص فاشـترى 

، لذا نص الباجي رحمه االله تعالى في تعريفـه للتلقـي )٣(منهم، فإنه يعد عندهم من التلقي المحرم

، ومـع أن الحنابلـة اتفقـوا في "قها، ومواضع بيعهـافيبتاع منهم قبل ورود أسوا ": على هذا فقال

مع المالكية إلا أنهم لم ينصـوا علـى هـذا الشـرط في تعـريفهم، وهـذا بخـلاف رأي  )٤(هذا الرأي

فالتلقي عندهم يكون خارج البلدة فقط، فلو دخـل الجـالبون إليهـا، جـاز  )١(والشافعية )٥(الحنفية

                                                        

بـِل وَغَيرهَـا : مَا جُلب من إبل وغنم ومتاع للتِّجَـارَة، وهـو أيضًـا: الجَلَبُ )  ١( ـذين يجلبـون الإِْ : للتِّجَـارَة، والجمـعالَّ

 )١٢٨/ ١(المعجم الوسيط . أجلاب

 ).١٥/ ٢(الكافي )  ٢(

ومن الواضحة وما بلغ الحضر فلا يشتري منهـا مـا مـر علـى بـاب داره لا لتجـارة ولا لقوتـه إن  ": قال الحطاب)  ٣(

 ).٢٥٣/ ٦(مواهب الجليل . "كان لها سوق قائم

وإن تلقـى : فصـل: ابـن قدامـة: الركبـان في السـوق، ولـو في أولـه، قـال ذهب الحنابلة إلى أنـه يجـوز الشـراء مـن)  ٤(

أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم نهـى أن تتلقـى السـلع {الجلب في أعلى الأسواق، فلا بأس فإن ابن عمـر روى 

ولأنـه إذا صـار في السـوق، فقـد صـار في محـل البيـع والشـراء، فلـم . رواه البخـاري. }حتى يهبط بهـا الأسـواق

 )..٣١٥/ ٦(المغني . في النهي، كالذي وصل إلى وسطها يدخل

وصورته المصـري أخـبر بمجـيء قافلـة بميـرة فتلقـاهم واشـترى الجميـع وأدخلـه  ": وهو مقتضى قول البابرتي)  ٥(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٢١ 

 . ريفاتهم من التنبيه على هذا الأمرتلقيهم، وإن لم يصلوا السوق، لذا خلت تع

  المطلب الأول
  حكم تلقي الركبان وأثره على تحقيق التوازن بين العوضين 

 حكم تلقي الركبان: المقصد الأول

اختلف الفقهاء فيما إذا سمع أهل قرية أو مدينة بمقدم قافلة محملة بالبضائع والسـلع، فهـل 

التجــار للشــراء مــنهم؟ أم لا يجــوز تلقــيهم؟  يجــوز لأهــل هــذه البلــدة الخــروج لتلقــي هــؤلاء

 .اختلف الفقهاء في ذلك، وكان لهم فيها ثلاثة آراء

الركبان مطلقًا، أي سواء أضر ذلك بالناس أم لم يضر، وهـذا مـا  تلقييحرم  :الأول الـرأي 

 )٤(والحنابلـة في الـراجح عنـدهم )٣(والشـافعية )٢(ذهب إليه جمهـور الفقهـاء، فهـو رأي المالكيـة

 )٢(.والإباضية )١(والإمامية في قول )٦(والزيدية )٥(والظاهرية

                                                                                                                                                                     

 )٤٣٧/ ٦(العناية . "المصر ليبيعه على ما أراد

 ).٩٣/ ٤(النجم الوهاج . "ر؛ لتقصيرهملم يحرم وإن جهلوا السع.. ولو اشترى بعد قدومهم ": قال الدميري)  ١(

، وانظـر أيضًـا )٣٦٥، ٣٦٤/ ٥(التوضـيح . "وظـاهر المـذهب أن المنـع مـن ذلـك علـى التحـريم": قال خليل)  ٢(

 ).٢٥٢، ٢٥١/ ٦(مواهب الجليل، الحطاب 

. "لـك محـرم أيضًـاوأما تلقى الركبان للبيع فقد نهى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عنـه، وذ ": الروياني: قال)  ٣(

، مغني المحتاج، الخطيب الشـربيني )٢٨١/ ٩(كفاية النبيه، ابن الرفعة : ، وانظر أيضًا)٦٢/ ٥(بحر المذهب 

)٤٩/ ٢.( 

/ ١١(الإنصـاف . "وهـو أولـى. يحـرم: وقيـل. يكره تلقي الركبـان: »الرعاية الكبرى«وقال في ": قال المرداوي)  ٤(

 ). ٤٣٣/ ٧(، كشاف القناع، البهوتي )١٥/ ٢(دامة الكافي، ابن ق: ، وانظر أيضًا)٣٤٥

 ).٣٧٤/ ٧(المحلى . "ولا يحل لأحد تلقي الجلب: مسألة ": قال ابن حزم)  ٥(

. "إلـى أسـواق المسـلمين) تلقي الجلوبة(أنه يحرم  "منها  ") و("): ٣٨٤/ ٢(جاء في التاج المذهب، العنسي )  ٦(

 ).٢٩٦/ ٤( البحر الزخار، ابن المرتضى: وانظر أيضًا



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٢٢ 

يحـرم تلقـي الركبـان في حـالتين، إذا أضـر التلقـي بالنـاس، كـأن يكـون بالنـاس  :الثاني الـرأي

جدب وقحط، أو إذا كذب المتلقي على البائعين، كـأن يخـبرهم أن سـعر السـلعة أرخـص ممـا 

على ذلك، أما إن لم يكن هناك ضرر بالتلقي، ولم يلـبس  هي عليه في البلدة، ويشتري منهم بناءً 

، جـاء في )٣(المتلقي على البائعين في السعر، فيكـون التلقـي جـائزًا، وهـذه مـا ذهـب إليـه الحنفيـة

: )٥(وقــال الكمــال بــن الهمــام ،"أي كــره تلقــي المجلــوب) وتلقــي الجلــب(": )٤(تبيــين الحقــائق

 . "البلد أو لبس، أما إذا لم يضر ولم يلبس فلا بأسوعندنا محمل النهي إذا كان يضر بأهل "

يحمل على قاعـدة الحنفيـة أن لفـظ الكراهـة  "كره تلقي المجلوب ": السابقوقول الزيلعي 

 )٦(.إذا أطلق يحمل على الكراهة التحريمية

تلقي الركبان مكروه، وهذا الرأي هو ما ذهـب إليـه الحنابلـة في قـول مرجـوح  :الرأي الثالث

  )١(.من فقهاء المالكية )٩(، وإليه ذهب ابن الجهم)٨(والإمامية في المشهور )٧(عندهم

                                                                                                                                                                     

 ).١٧٢/ ٣. (الخلاف. "تلقي الركبان لا يجوز": قال الطوسي)  ١(

 ).١٦٤/ ٨(شرح النيل، أطفيش )  ٢(

 ).٢٣٢/ ٥(، بدائع الصنائع، الكاساني )٦٣/ ٣(مختصر اختلاف العلماء، الطحاوي )  ٣(

)٦٨/ ٤)  (٤.( 

 ).٤٣٨/ ٦(فتح القدير )  ٥(

 ).٣٨٥/ ١(، حاشية ابن عابدين )١٣٧/ ١(البحر الرائق، ابن نجيم )  ٦(

، وانظـر )٤٣٣/ ٧(كشـاف القنـاع، . "قال في الرعاية يكره تلقي الركبان وقيـل يحـرم وهـو أولـى ": قال البهوتي)  ٧(

 ).٧٦/ ٤(المبدع، ابن مفلح : أيضًا

/ ٢٢(نجفـي جـواهر الكـلام، ال: ، وانظر أيضًـا)٢٨٥/ ١(شرائع الإسلام . "تلقي الركبان مكروه": قال الحلي)  ٨(

٤٧١.( 

كان النهي عن التلقـي في أول الإسـلام، لـئلا ينفـرد المتلقـي بـالرخص دون أهـل : وقال ابن الجهم": قال خليل)  ٩(

التوضـيح . "السوق، وأما الآن فلا يقدم أحد إلا وهو على بصيرة بسعر ما يقدم بـه، فينبغـي أن يكـره ولا يحـرم



 بيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد ال

 ٢٢٣ 

 الأدلة والمناقشات

 الأول الرأيأدلة 

 .القول بحرمة تلقي الركبان مطلقًا بالسنة والمعقول استدل أصحاب الرأي الأول على

 السنة: أولاً 

وُا «: وسلم، قالعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه  - ١ لاَ تَلَقَّ

كْبَانَ   )٢(.رواه البخاري» الرُّ

مَ أَنْ يُتَلَقَّى «: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال - ٢ نَهَى رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 )٣(.رواه مسلم. »الْجَلَبُ 

وْا « :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال: عن أبي هريرة رضي االله عنه – ٣ لاَ تَلَقَّ

وقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ  اهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإذَِا أَتَى سَيِّدُهُ السُّ  )٤(.رواه مسلم. »الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّ

نهـى عـن تلقـي الركبـان  صـلى االله عليـه وسـلمفي الأحاديـث الثلاثـة أن النبـي  :وجه الدلالـة

                                                                                                                                                                     

)٣٦٥/ ٥.( 

بكر محمد بن أحمد الجهم بن حبيش، ويعـرف بـابن الـوراق المـروزي، سـمع مـن  هو القاضي أبو: ابن الجهم)  ١(

أبي بكر القاضي إسـماعيل وإبـراهيم بـن حمـاد ومحمـد بـن عبـدوس، وجماعـة غيـرهم، وروى عنـه أبـو بكـر 

كتاب الرد على محمد بن الحسـن : الأبهري وأبو إسحاق الدينوري، وألف كتب� جليلة على مذهب مالك منها

ان السنة وكتاب مسائل الخلاف والحجة لمـذهب مالـك وشـرح مختصـر بـن عبـد الحكـم الصـغير، وكتاب بي

الـديباج المـذهب . وكان عالم� بالحديث والفقه، وتوفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وقيل سنة ثلاث وثلاثين

 ).١١٨/ ١(، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية )١٨٥/ ٢(في معرفة أعيان علماء المذهب 

، )٧١/ ٣(صحيح البخاري، كتاب البيوع ، باب النهي للبـائع أن لا يحفـل الإبـل، والبقـر والغـنم وكـل محفلـة )  ٢(

 ).٢١٥٠(حديث رقم 

 ).١٥١٩(، حديث رقم )١١٥٧/ ٣(صحيح مسلم، كتاب البيوع ، باب تحريم تلقي الجلب )  ٣(

 ).١٥١٩(، حديث رقم )١١٥٧/ ٣(صحيح مسلم، كتاب البيوع ، باب تحريم تلقي الجلب )  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٢٤ 

الأصل في النهي أن يحمل علـى التحـريم، طالمـا لـم  لابتياع أمتعتهم قبل قدوم البلد، ولما كان

، وهـي )١(تأت قرينة تدل على إرادة غيره، كانت هذه الأحاديث دليلاً على تحريم تلقـي الركبـان

أحاديث نهت عن التلقي عمومًا، وليس فيها ولا في غيرها تخصيص النهي بكـون التلقـي ضـارًا 

 .ومًا محرمًا شرعًاأو كذب المتلقي على الجلاب، فيكون التلقي عم

 المعقول: ثانيًا

واستدلوا على تحريم تلقي الركبـان مـن المعقـول بـأن في التلقـي احتمـال أن يغـبن المتلقـي 

 .عمومًا )٢(البائعين، سواء أخبرهم بالسعر كاذبًا أم لم يخبرهم، فكان محرمًا

 الثاني الرأيأدلة 

بـان في حـالتي الضـرر أو الكـذب بحرمـة تلقـي الرك القول استدل أصحاب الرأي الثاني على

 .على أرباب السلع وإباحته فيما عدا ذلك بالسنة

كْبَانَ، فَنشَْتَرِي منِهُْمُ «: عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، قال عن – ١ ى الرُّ كُنَّا نَتَلَقَّ

رواه » ى يُبْلَغَ بهِِ سُوقُ الطَّعَامِ الطَّعَامَ فَنهََانَا النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبيِعَهُ حَتَّ 

 )٣(.البخاري

كْبَانِ عَلَى «عبد االله بن عمر رضي االله عنهما  عن - ٢ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ منَِ الرُّ

عُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى عَهْدِ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنعَُهُمْ أَنْ يَبيِ

عَامُ   )٤(.رواه البخاري. »يَنقُْلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّ

                                                        

، )١٩٨/ ٥(، نيـل الأوطـار، الشـوكاني )٢٧/ ٣(، سـبل السـلام، الصـنعاني ) ٣٧٤/ ٤(فتح الباري، ابن حجـر )  ١(

 ).٣٤٨/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي 

 ).٤٩/ ٢(مغني المحتاج، الخطيب الشربيني )  ٢(

 ).٢١٦٦(، حديث رقم )٧٣/ ٣(صحيح البخاري، كتاب البيوع ، باب منتهى التلقي )  ٣(

 ).٢١٢٣(، حديث رقم )٦٦/ ٣(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق )  ٤(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٢٥ 

في هذين الحديثين دليل على إباحة تلقي الركبان لوقوعـه مـن الصـحابة رضـي  :الدلالةوجه 

فيجـب الجمـع , والأحاديث التي استدل بها أصحاب الرأي الأول تفيد تحريمـه, االله تعالى عنهم

ن هــذه الأحاديــث، بحملهــا علــى عــدم التضــاد والخــلاف، ووجــه الجمــع بينهــا أن تحمــل بــي

الأحاديــث التــي فيهــا النهــي عــن التلقــي علــى مــا إذا كــان هنــاك ضــرر مــن التلقــي علــى أهــل 

 )١(.الأسواق، وأما الأحاديث المبيحة له فتحمل على التلقي الذي لا ضرر فيه

يستفاد منهما جواز تلقي الركبـان، حتـى يقـال  لان بأن هذين الحديثي :نوقش هذا الاستدلال

بأنهما متعارضان مع الأحاديث الصريحة بمنـع التلقـي، وحتـى لـو فـرض وجـود تعـارض بـين 

هذه الأحاديث، فلا يتحتم المصير إلـى هـذا الجمـع، وذلـك لأن هـذين الحـديثين إنمـا يفيـدان 

خـول السـوق، ولا قبـل دخـول حصول التلقي من الصحابة للجلاب في أعلى السوق، لا قبل د

المدينة، ولهذا جاء في طريق آخر عنـد البخـاري عـن عبـد االله بـن عمـر رضـي االله تعـالى عنهمـا 

وقِ، فَيَبيِعُونَهُ فيِ مَكَانـِهِ، فَنهََـاهُمْ رَسُـولُ االلهِ صَـلَّى االلهُ «بلفظ  كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فيِ أَعْلَى السُّ

مـن ) ١(قال البخاري بعـد إيـراده للحـديث رقـم  )٢(»أَنْ يَبيِعُوهُ فيِ مَكَانهِِ حَتَّى يَنقُْلُوهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ثـم سـاق الحـديث  )٣("هـذا في أعلـى السـوق، يبينـه حـديث عبيـد االله": أدلة أصحاب هذا الرأي

 .المذكور في المناقشة هنا

ق في الحـديث الـذي رواه وأيضًا جاء التصريح بالنهي عن تلقـي الركبـان حتـى تـدخل السـو

البخاري من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أن النبـي صـلى االله عليـه 

وقِ «: وسلم قال لَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلَِى السُّ وْا السِّ فدل  )٤(»لاَ يَبيِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّ

                                                        

 ).٨/ ٤(شرح معاني الآثار، الطحاوي )  ١(

 ).٢١٦٧(، حديث رقم )٧٣/ ٣(رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب منتهى التلقي )  ٢(

 ).٧٣/ ٣(صحيح البخاري )  ٣(

اه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعـه مـردود لأن صـاحبه عـاص آثـم رو)  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٢٦ 

وهـو مـا كـان الصـحابة  -ي الذي لم ينه عنه إنما هو ما بلـغ السـوق، هذا الحديث على أن التلق

 )١(.بخلاف تلقي الركبان خارج البلدة فمنهي عنه، والأحاديث يفسر بعضها بعضًا -يفعلونه

 لثالثا الرأيأدلة 

ذهب أصحاب الرأي الثالث إلى القـول بكراهـة تلقـي الركبـان، ولكـنهم اختلفـوا في مسـتند 

اهين، فالاتجـاه الأول صـرف أصـحابه النهـي عـن تلقـي الركبـان الـوارد في هذا القول على اتج

 .الأحاديث السابقة من التحريم إلى الكراهة، وعليه فيكون التلقي مكروهًا، وليس محرم�

بأن النهي عـن تلقـي الركبـان ورد النهـي عنـه في السـنة النبويـة في عـدة : ولكن يناقش ما سبق

بأن المراد من هذا النهي هو الكراهة، ولما كان الأصـل في النهـي أحاديث، ولم تأت قرينة تفيد 

أن يحمل على التحريم، فإن النهي عـن تلقـي الركبـان يجـب أن يحمـل عليـه، لا أن يصـار إلـى 

 .القول بالكراهة دون دليل

فيحمل لواءه ابن الجهم المـالكي، والـذي ذهـب لكراهـة تلقـي الركبـان،  وأما الاتجاه الثاني

طلق حمل النهي على الكراهة، وإنما نظرًا إلـى المقصـد والحكمـة التـي مـن أجلهـا ليس من من

ورد النهي عن تلقي الركبان، وهـي منـع الإضـرار بالبـائعين، وذلـك بالشـراء مـنهم بـدون سـعر 

السوق، فأثبت تحريم التلقي في الحالة التي يظن فيهـا جهـل البـائع بالسـعر، وقـال بالكراهـة في 

كـان النهـي عـن التلقـي في : وقـال ابـن الجهـم": يها علم البائع به، قال خليـلالحالة التي يظن ف

أول الإسلام، لئلا ينفرد المتلقي بالرخص دون أهل السوق، وأما الآن فلا يقـدم أحـد إلا وهـو 

  )٢(."على بصيرة بسعر ما يقدم به، فينبغي أن يكره ولا يحرم

                                                                                                                                                                     

 ).٢١٦٥(، حديث رقم )٧٢/ ٣(إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز 

 ).٣٧٦/ ٤(فتح الباري، ابن حجر )  ١(

 .)٣٦٥/ ٥(التوضيح )  ٢(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٢٧ 

 الرأي الراجح

 هذه المسـألة وبيـان أدلـتهم ومناقشـة مـا أمكـن مناقشـته بعد العرض السابق لآراء الفقهاء في

منها، فإن الرأي الذي أرجحه فيها هو الرأي الأول، القائل بتحريم تلقي الركبـان مطلقًـا؛ وهـذا 

لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، وضعف أدلة الآخرين، فقد ورد النهي عنـه بوجـه عـام في 

يجب العمـل بمقتضـاها، ولـم يـرد لهـا تخصـيص بحالـة السنة النبوية بألفاظ واضحة صريحة، 

دون أخرى، وأيضًا فلم تأت قرينة تصرف هذا النهي من التحريم للكراهة، حتـى يحمـل عليـه، 

وأيضًا فإن تخصيص حالات تحريم التلقي بما إذا كان هناك ضرر أو كذب كمـا قـال أصـحاب 

جلاب لا يعلمون السعر، كما قال ذلك الرأي الثاني، أو القول بأن التحريم خاص بما إذا كان ال

ابن الجهم من المالكية وهو من أصحاب الرأي الثالث، أرى أن كل ذلك إنما هو اعتمـاد علـى 

الحكمة من تحريم تلقي الركبان من خلال وجهة نظر صاحبها، ولا تصلح تلك النظرة مسـتندًا 

الحكمـة مـن النهـي عـن تلقـي لترجيح أي منها على الآخر، وبيان ذلك أن الفقهاء مختلفون في 

الركبان، فمنهم من يرى أن المنع من ذلك لمصلحة أهل البلدة أو السوق، كما ذهب إلى ذلـك 

، ومنهم من يرى أن المنع من ذلك لمصحلة البائع حتـى لا يخـدع بسـعر لا تبـاع )١(الإمام مالك

الحــق أن أصــحاب ، وإن كــان )٢(بـه الســلعة في الســوق، كمــا نسـبه الــبعض إلــى الإمــام الشـافعي

 ": الإمام الشافعي مختلفون في الحكمة من منع تلقـي الركبـان علـى اتجـاهين، قـال المـاوردي

عـن ذلـك ومنـع  -صلى االله عليـه وسـلم  -فاختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله نهى النبي 

بالأمتعـة  إن المعنى فيه أن قوما بالمدينة كانوا يتلقـون الركبـان إذا وردت: فقال جمهورهم. منه

                                                        

 ).١٠١/ ٥(المنتقى، الباجي )  ١(

فـرآه مالـك  ": ، وقال ابن العربي المـالكي)٢٨١/ ٩(كفاية النبيه، . "وفي نظرٌ إلى أهل البادية ": قال ابن الرفعة)  ٢(

 ).٢٢٧/ ٥(عارضة الأحوذي . "والحنفي لحق البلدي، ورآه الليث والأوزاعي والشافعي لحق الجالب



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٢٨ 

فيخبرونهم برخص الأمعتة وكسادها ويبتاعونها منهم بتلـك الأسـعار، فـإذا ورد أربـاب الأمتعـة 

المدينة شاهدوا زيادة الأسعار وكذب من تلقاهم بالأخبـار، فيـؤدي ذلـك إلـى انقطـاع الركبـان 

هم نظـرا عن تلقي -صلى االله عليه وسلم  -وعدولهم بالأمتعة إلى غيرها من البلدان فنهى النبي 

لهم، ولما في ذلك من الخديعة المجانبة للدين، كما نهى أن يبيع حاضـر لبـاد نظـرا لأهـل البلـد 

 .لتعم المصلحة بالفريقين بالنظر لهما

بل المعنى في النهي عن تلقيهم أن مـن كـان يبتاعهـا مـنهم يحملهـا إلـى منزلـه : وقال آخرون

ينة ولا ينالون نقصا من رخصـها فنهـى النبـي ويتربص بها زيادة السعر، فلا يتسع على أهل المد

عــن تلقــي الركبــان للبيــع حتــى تــرد أمتعــتهم الســوق فتجتمــع فيــه  -صــلى االله عليــه وســلم  -

وترخص الأسـعار بكثرتهـا فينـال أهـل المدينـة نفعـا برخصـها، فيكـون هـذا النهـي نظـرا لأهـل 

 )١(."االله أعلمالمدينة أيضا كما نهى أن يبيع حاضر لباد نظرًا لأهل المدينة و

الأدلـة التـي اسـتقى منهـا الفقهـاء الحكمـة مـن منـع  –رحمه االله تعالى  -ويلخص الصنعاني 

اهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإذَِا أَتَى سَـيِّدُهُ «التلقي، وذلك عند تعليقه على حديث  وْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّ لاَ تَلَقَّ

وقَ، فَهُوَ باِلْخِيَارِ  ظاهر الحديث أن العلة في النهي نفع البـائع وإزالـة ": بقوله )٢(مرواه مسل. »السُّ

ـلَعَ حَتَّـى يُهْـبَطَ بِهَـا إلَِـى «نفـع أهـل السـوق؛ لحـديث ابـن عمـر : الضرر عنه، وقيل ـوْا السِّ لاَ تَلَقَّ

وقِ   )٤(.)٣("»السُّ

وبن�ء عليه فـأرى أن تخصـيص الأحاديـث الـواردة بـالنهي عـن تلقـي الركبـان بإحـدى هـذه 

لحكم لا يستقيم، لما فيـه مـن إغفـال حكـم أخـرى، لـذا فـأرى تـرجيح القـول بتحـريم التلقـي ا

                                                        

 ).٣٤٩/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي )  ١(

 .هتقدم تخريج)  ٢(

 .تقدم تخريجه)  ٣(

 ).٢٧/ ٣(سبل السلام، الصنعاني )  ٤(



 والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع 

 ٢٢٩ 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم. عمومًا

 أثر تلقي الركبان في الإخلال بالتوازن بين العوضين: المقصد الثاني

 يتضح من خلال ما سبق أثر تلقي الركبان في الإخلال بالتوازن بين العوضـين في عقـد البيـع،

فسواء قيل بأن الحكمة من منع تلقي الركبان هي تحقيق مصلحة أهـل البلـدة التـي تقـدم عليهـا 

 .السلع أو مصلحة البائع، فالتوازن بين الثمن والسلعة يختل في كليهما

فالبنسبة لأهل البلدة فإنه يترتب على تلقي الركبـان ضـرر بعمـوم النـاس؛ لأن مـن تلقاهـا أو 

لى الناس وينفرد هو ببيعها، فمنع الشرع من ذلك، ليصل بائعوهـا بهـا اشتراها يزيد في سعرها ع

 )١(.إلى البلد فيبيعونها في أسواقها فيتمكن أحد من شرائها والنيل من رخصها

وبالنسبة للباعة، فإن من يتلقى الركبان ربما غبنوا التجار غبناً بيناً، وربمـا كـذبوا في إخبـارهم 

 )٢(.لكبسعر البلد، فنهاهم الشرع عن ذ

  المطلب الثاني
  أثر عقد البيع الذي حصل بعد تلقي الركبان 

 مدى صحة العقد الذي حصل بعد تلقي الركبان: المقصد الأول

لو خالف أحد الأشخاص الأحاديث الناهية عن تلقـي أحـد الركبـان، واشـترى مـنهم شـيئًا، 

لة، وكـان لهـم فيهــا فهـل يكـون هـذا العقـد صـحيحًا أم فاسـدًا؟ اختلـف الفقهـاء في هـذه المسـأ

 .رأيان

عقد البيع صحيح، وإن كان تلقي الركبان محرمًا، وهذا الرأي هو مـا ذهـب  :الأول الـــرأي

                                                        

 ).١٠١/ ٥(المنتقى، الباجي )  ١(

 ).٦٢/ ٥(بحر المذهب، الروياني )  ٢(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٣٠ 

والحنابلــة في  )٣(والشــافعية )٢(والمالكيــة في المشــهور )١(إليــه جمهــور الفقهــاء، فبــه قــال الحنفيــة

 )٦( .والزيدية )٥(والظاهرية )٤(الراجح عندهم

قد البيع باطل ويجب فسخه، وهذا الرأي هو ما ذهب إليه المالكية في قول ع :الثاني الـرأي 

 )٩(.، واختار هذا القول الإمام البخاري)٨(والإمام أحمد في رواية )٧(عندهم

 آراء الفقهاء

 أدلة الرأي الأول

 .استدل أصحاب الرأي الأول على قولهم بصحة عقد البيع بالسنة والمعقول

                                                        

 ).٢٣٢/ ٥(بدائع الصنائع . "والشراء جائز في الصورتين جميعًا": قال الكاساني)  ١(

وهــو : المــازري. يمضــي ولا يفســخ: قــوال، الأولفــإن وقــع شــراء التلقــي، ففــي المســألة ثلاثــة أ": قــال خليــل)  ٢(

/ ٦(، مواهب الجليل، الحطـاب )١٠٢/ ٥(المنتقى، الباجي : ، وانظر أيضًا)٣٦٥/ ٥(التوضيح . "المشهور

 ).٨٤/ ٥(، شرح الخرشي على مختصر خليل )٢٥٢

مغنـي : ، وانظـر أيضًـا)٣٥٣/ ٥(البيـان . "صـحّ الشـراء.. فإن خالف وتلقّاهم، واشترى مـنهم  ": قال العمراني)  ٣(

 ).٤٩/ ٢(المحتاج، الخطيب الشربيني 

، وانظـر )٣١٣/ ٦(المغنـي . "فـإن خـالف، وتلقـى الركبـان، واشـترى مـنهم، فـالبيع صـحيح ": قال ابن قدامـة)  ٤(

 ).١٩٦/ ٣(شرح منتهى الإرادات، البهوتي : أيضًا

/ ٧(المحلـى . "لخيـار للبـائع بيـان بصـحة البيـعبا -صلى االله عليـه وسـلم  -وحكم رسول االله ": قال ابن حزم)  ٥(

٣٧٦.( 

 )٢٩٧/ ٤(البحر الزخار . "ولا يفسد بل يقتضي خيار الغرر إن غر": قال ابن المرتضى)  ٦(

، )١٠٢/ ٥(المنتقـى . "واختار ابن المواز أن يرد شراؤه، وترد على بائعها، وبـه قـال ابـن حبيـب ": قال الباجي)  ٧(

 ). ٨٤/ ٥(، شرح الخرشي على مختصر خليل )٢٥٢/ ٦(جليل، الحطاب مواهب ال: وانظر أيضًا

 ).٣١٣/ ٦(المغني . "وحكي عن أحمد رواية أخرى، أن البيع فاسد ": قال ابن قدامة)  ٨(

باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خـداع : بوب البخاري)  ٩(

 ).٧٢/ ٣(صحيح البخاري . داع لا يجوزفي البيع، والخ



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٣١ 

 السنة: أولاً 

أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، : هريـرة رضـي االله عنـهن السنة بمـا رواه أبـو استدلوا م

ـوقَ، فَهُـوَ بِالْخِيَـارِ «: قال ـاهُ فَاشْـتَرَى مِنْـهُ، فَـإذَِا أَتَـى سَـيِّدُهُ السُّ وْا الْجَلَبَ، فَمَـنْ تَلَقَّ رواه . »لاَ تَلَقَّ

  )١(.مسلم

ثـم جعـل ,  عليه وسلم نهى عن تلقي الجلبأن رسول االله صلى االله الحديثفي  :وجه الدلالة

لأنـه , والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح, الخيار للبائع في إمضاء البيع أو فسخه إذا دخل السوق

ولم يكن لواحد منهما أن يختار غير ذلك، فلمـا , لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه, لو كان فاسدًا

وإن كـان معـه تلـق , ثبـت بـذلك صـحته, ذلـك للبيـعجعل النبي صلى االله عليه وسـلم الخيـار في 

 )٢(.منهي عنه

 المعقول: ثانيًا

أن البيع عقد لازم، ولم يتعلق به مانع من صحته؛ وتلقي الركبان الذي حصل  - ١

 )٣(.إنما يتعلق به الإثم لمن فعله، وذلك لا يوجب أخذ ما اشتراه، وانتزاعه منه

إلى نفس عقد البيع، ولا إلى وصف ملازم أن النهي عن تلقي الركبان لم يرجع  – ٢

 )٤(.له، فلا يقتضي النهي فساده

 أدلة الرأي الثاني

عقد البيع الذي تم بعد تلقي الركبان باطل، وأنه يجـب استدل أصحاب الرأي الثاني على أن 

 .بالسنة والمعقول فسخه

                                                        

 .تقدم تخريجه)  ١(

 ).٩/ ٤(شرح معاني الآثار، الطحاوي )  ٢(

 ).١٠٢/ ٥(المنتقى، الباجي )  ٣(

 ).٢٨، ٢٧/ ٣(سبل السلام، الصنعاني )  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٣٢ 

 السنة :أولاً 

سـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، أن ر: رواه أبـو هريـرة رضـي االله عنـه بمـااستدلوا من السنة 

كْبَانَ «: قال وُا الرُّ  )١(.رواه البخاري» لاَ تَلَقَّ

عـن تلقـي الركبـان، ومـا نهـى عنـه فهـو  -صـلى االله عليـه وسـلم  -نهـى النبـي : وجه الدلالـة

 )٢(.مردود، إذ أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه

عند المحققين إنما هو فيما  ي عنهفساد المنهبأن محل اقتضاء النهي  :نوقش هذا الاستدلال

يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصف ملازم له، بخلاف مـا إذا كـان يرجـع إلـى أمـر خـارج 

 )٣(عنه، كما في النهي عن التلقي، فلا يقتضيه، وعليه فالبيع هنا صحيح، ويثبت فيه الخيـار للبـائع

 .كما نص عليه الحديث

 المعقول: ثانيًا

التلقـي عـاص آثـم إذا كـان عالمًـا بحرمتـه، وأيضًـا  بعـدول بأن المشتري من المعق واستدلوا

 )٤(.فالبيع اشتمل على خداع، والخداع لا يجوز، فيكون العقد باطلاً 

للركبان عاصيا آثمًـا، والتـدليل عليـه بكونـه خـداعًا  المتلقيبأن كون  :نوقش هذا الاستدلال

ا؛ لأن النهـي لا يرجـع إلـى نفـس العقـد، صحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مـردودً 

 )٥(.ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان

 الرأي الراجح

                                                        

 .تقدم تخريجه)  ١(

 ).٢٨/ ٣(، سبل السلام، الصنعاني )١٠٢/ ٥(المنتقى، الباجي )  ٢(

 ).١٩٨/ ٥(، نيل الأوطار، الشوكاني )٣٧٤/ ٤(، ابن حجر فتح الباري)  ٣(

 ).٧٢/ ٣(صحيح البخاري )  ٤(

 ).٣٧٤/ ٤(فتح الباري، ابن حجر )  ٥(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٣٣ 

بعد العرض السابق لآراء الفقهاء في هذه المسـألة وبيـان أدلـتهم ومناقشـة مـا أمكـن مناقشـته 

د البيع الواقع بعـد تلقـي الركبـان منها، فإن الرأي الذي أرجحه فيها هو الرأي الأول وهو أن عق

ــا في حــد ذاتــه، وهــذا لقــوة أدلتــه وســلامتها مــن المعارضــة،  صــحيح، وإن كــان التلقــي محرمً

 .واالله تعالى أعلى وأعلم. وضعف أدلة الرأي الثاني

 حكم ثبوت الخيار بسبب تلقي الركبان: المقصد الثاني

ئع بعـد دخولـه السـوق أن المشـتري قـد ، واشترى منهم، ثم تبين للبـاالركبان إنسانإذا تلقى 

خدعه، وأنه دلـس عليـه في السـعر فهـل يثبـت للبـائع في هـذه الحالـة الخيـار في أن يفسـخ العقـد 

 .ويسترد السلعة، أم لا حق له في ذلك؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وكان لهم فيها رأيان

حصل له غبن، وهذا الرأي هـو مـا  لا يثبت للبائع الخيار بالتلقي، حتى ولو :الأول الـــرأي

 )١(.ذهب إليه الحنفية

                                                        

أورد الطحاوي إعتراضًا يظهر منه ومن رده إقـراره بـأن رأيهـم فقهـاء الحنفيـة عـدم ثبـوت خيـار تلقـي الركبـان، )  ١(

كما جعله له النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في هـذا , خيار للبائع المتلقىفأنتم لا تجعلون ال: فإن قال قائل": فقال

البيعـان «أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ثبـت عنـه أنـه قـال , وبـاالله التوفيـق , الحديث، فجوابنا لـه في ذلـك 

. ء االله تعـالىإن شـا, وسـنذكرها في موضـعها مـن هـذا الكتـاب , وتواترت عنه الآثار بـذلك » ما لم يتفرقا, بالخيار

، وهـذا مـا حكـاه بعـض )٩/ ٤(شـرح معـاني الآثـار، الطحـاوي . "فلا خيار لهمـا, أنهما إذا تفرقا , فعلمنا بذلك 

فإذا تقرر هذا، فللبـائع الخيـار إذا علـم  ": الفقهاء من أصحاب المذاهب الأخرى عن الأحناف، قال ابن قدامة

 ).٣١٣/ ٦(لمغني ا. "لا خيار له: وقال أصحاب الرأي. أنه قد غبن

ما يفيد بأن الحنفية يقولون بخيار تلقي الركبان ولكن في حالة  - رحمه االله تعالى  -العيني  أوردومع ذلك 

أي بالنهي المذكور حتى : ش) ولا يفسد به البيع: (م ":واحدة، وهي ما إذا لبس المتلقي على الركبان، فقال

ولكن يثبت الخيار في وجه في  - رَضِيَ االلهُ عَنْهُ  -شافعي يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض، وبه قال ال

 ).٢١٤/ ٨(البناية . "صورة تلقي الركبان، إذ لبس السعر عليهم

 .ولم أقف على كلام لأحد من فقهاء الحنفية غير الطحاوي والعيني يفيد ثبوت خيار تلقي الركبان أو نفيه



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٣٤ 

إذا تلقى أحـد الركبـان، واشـترى مـنهم فـإن البـائع يثبـت لـه الخيـار إذا وصـل  :الثانيالرأي 

الســوق وعلــم الســعر، فــإن شــاء أمضــى العقــد وإن شــاء فســخه، وهــذا الــرأي هــو مــا قــال بــه 

ــة )١(الشــافعية ــة )٢(والحنابل ــة )٣(والظاهري ــة )٤(والزيدي ــاء  )٥(.والإمامي ــر أن معظــم هــؤلاء الفقه غي

يشترط لثبوت الخيار بتلقي الركبان أن يكون البائع قد حصل لـه تغريـر، فيجـب لـه الخيـار في 

هذه الحالة بخلاف ما لو لم يغر، فلا يكون له الخيار، ولكن خالف في ذلك الشافعية في وجـه 

ا الـرأي هـو مقتضـى إطـلاق كـلام ابـن حـزم ، وهـذ)٦(عندهم فأثبتوا الخيار ولو لم يغبن البـائع

 )٧(.الظاهري الخيار فيه

 الأدلة والمناقشات

 أدلة الرأي الأول

                                                        

لنهي فتلقى قـوم الركبـان قبـل ورود البلـد فابتـاعوا أمتعـتهم، ثـم ورد وإذا صح ما ذكرنا معنى ا": قال الماوردي)  ١(

 /٥(الحاوي الكبيـر . "أرباب الأمتعة وباعتها البلد فإذا أغبنهم فلهم الخيار في إمضاء بيعهم الماضي أو فسخه

محتـاج، ، مغنـي ال)٢٨٢/ ٩(، كفاية النبيه، ابـن الرفعـة )٦٢/ ٥(بحر المذهب، الروياني : ، وانظر أيضًا)٣٤٩

 ).٤٩/ ٢(الخطيب الشربيني 

شـرح : ، وانظـر أيضًـا)٣١٣/ ٦(المغنـي . "فإذا تقرر هذا، فللبائع الخيار إذا علـم أنـه قـد غـبن": قال ابن قدامة)  ٢(

 ).٤٣٣/ ٧(، كشاف القناع، البهوتي )١٩٦/ ٣(منتهى الإرادات، البهوتي 

المحلـى . "تراه فـإن الجالـب بالخيـار إذا دخـل السـوقفاشـ -أي شـيء كـان  -فمن تلقى جلبًا  ": قال ابن حزم)  ٣(

)٣٧٤/ ٧.( 

التـاج : ، وانظـر أيضًـا)٢٩٧/ ٤(البحر الزخـار، . "ولا يفسد بل يقتضي خيار الغرر إن غر ": قال ابن المرتضى)  ٤(

 ).٣٩٧/ ٢(المذهب، العنسي 

 ).١٧٢/ ٣(الخلاف . "فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق ": قال الطوسي)  ٥(

 ).٦٢/ ٥(بحر المذهب، الروياني )  ٦(

 ).٣٧٤/ ٧(المحلى، ابن حزم )  ٧(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٣٥ 

ــك  ــنة، وذل ــان بالس ــي الركب ــار بتلق ــوت الخي ــدم ثب ــى ع ــرأي الأول عل ــحاب ال ــتدل أص اس

: قــالصــلى االله عليــه وســلم بالحــديث الــذي رواه حكــيم بــن حــزام رضــي االله عنــه، أن النبــي 

 )١(متفق عليه. »باِلخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا البَيِّعَانِ «

أثبت الحديث الخيار للمتبايعين، ما لم يحصل بينهما تفرق، وعليه فدل ذلـك : وجه الدلالة

، ويدخل في عمومه ما إذا كان البيع حصـل بعـد تلقـي مطلقًا )٢(فلا خيار لهما, على أنهما إذا تفرقا

 .الركبان، فلا يثبت به الخيار

 )٣(:الاستدلال بعدة مناقشاتهذا نوقش 

أن الخيار الذي يثبته الحديث السابق قبل تفرق المتبايعين هو خيار المجلس، والحنفية  -أ 

 !لا يثبتون خيار المجلس، فكيف يحتجون بالحديث المثبت له؟

بأن هذا الحديث مخصص : لو سُلِّم صحة احتجاجهم به، يكون الجواب عن هذا -ب

 .عن تلقي الركبان وإثبات الخيار فيه بحديث النهي

الأحناف كغيرهم من جميع فقهاء المسلمين قد أثبتوا خيار العيب بعد التفرق، والأصل   - ج

أن اعتراضهم بهذا الحديث على إثبات خيار التصرية هو في ذاته اعتراض على ثبوت 

 .اعتراضهمخيار العيب، فأي� ما كان جوابهم على هذا الاعتراض فهو الجواب على 

 أدلة الرأي الثاني  

ــتدل  ــحاباس ــى  أص ــاني عل ــرأي الث ــانال ــد الركب ــى أح ــع بتلق ــار في البي ــوت الخي ــنة  ثب بالس

 .والمعقول

                                                        

 .سبق تخريجه)  ١(

 ).٩/ ٤(شرح معاني الآثار، الطحاوي )  ٢(

، وقد أوردها الشوكاني للرد على الاسـتدلال بهـذا الحـديث علـى منـع خيـار )٢٥٧/ ٥(نيل الأوطار، الشوكاني )  ٣(

 .صالحة أيضًا في موضعنا هذا التصرية، ورأيتها



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٣٦ 

 السنة: أولاً 

أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، : بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي االله عنهاستدلوا 

ـ«: قال وْا الْجَلَبَ، فَمَـنْ تَلَقَّ ـوقَ، فَهُـوَ بِالْخِيَـارِ لاَ تَلَقَّ رواه . »اهُ فَاشْـتَرَى مِنْـهُ، فَـإذَِا أَتَـى سَـيِّدُهُ السُّ

 )١(.مسلم

دليل صريح على ثبوت الخيار للبائع  »فَهُوَ باِلْخِيَارِ « صلى االله عليه وسلمقوله  :وجه الدلالة

 )٢(.صلى االله عليه وسلمإذا اشترى منه المتلقي، ولا قول لأحد مع قوله 

 المعقول: يًاثان

ورد النهي عن تلقي الركبان، فالبيع إذا حصل بعده يكون منهيًـا  قدالمعقول بأنه استدلوا من 

 )٣(.عنه أيضًا، فثبت فيه الخيار لأنه يُستدرك بالفسخ إزالة ما ورد النهي عنه

 الرأي الراجح

أمكـن مناقشـته بعد العرض السابق لآراء الفقهاء في هذه المسـألة وبيـان أدلـتهم ومناقشـة مـا 

منها، فإن الرأي الذي أرجحـه فيهـا هـو الـرأي الثـاني، والـذي مـؤداه أن تلقـي الركبـان يثبـت بـه 

الخيار للبائع في فسخ العقد أو إمضائه، وهذا لقوة أدلتهم وسـلامتها مـن المعارضـة، فقـد ثبـت 

لـم يصـمد مـا  هذا الخيار بنص السنة النبوية، وأيضًـا فلـم يسـتدل الآخـرون بمـا ينفـي ثبوتـه، إذ

 .واالله تعالى أعلى وأعلم. استدلوا به أمام المناقشات التي وجهت إليه، فلم يكن حجة في ذلك

 

 

                                                        

 .سبق تخريجه)  ١(

 ).٣١٣/ ٦(، المغني، ابن قدامة )٢٩/ ٣(سبل السلام، الصنعاني )  ٢(

 ).٣٤٩/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي )  ٣(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٣٧ 

 

 



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٣٨ 

  المبحث الرابع
  في النجش

 تمهيد في التعريف بالنجش

 تعريفه في اللغة: أولاً 

فـِي الْمهْـر  زَاد فـِي ثمـن السّـلْعَة أَو: نجش فُلاَنٌ فيِ البيع وَنَحْـوه: الزيادة، يقال: النجش لغة

وَنَحْوهمَا ليعرف فيُزاد فيِـهِ، وأصـله نجـش الصـيد، بمعنـى اسـتثاره واسـتخرجه، فهـو نـاجش، 

يَادَةَ   )١(.ونجاش مبالغة، والعلاقة بين هذا المعنى وزيادة الثمن، أن النَّاجِشَ كأنه اسْتَثَارَ تلِْكَ الزِّ

ـائدِِ نَـاجِشٌ : قَصْدَهُ، وَمنِهُْ يُقَـالُ  أو أن النجش أصله في اللغة الاستتار؛ لأن الناجس يَسْتُرُ  للِصَّ

 )٢(.لاِسْتتَِارِهِ 

والنجش كما يكون بالإيجاب والمدح يكون أيضًا بالسلب والقـدح، فيحصـل الـنجش بـأن 

 )٣( .يمدح الإنسان السلعة ليبيعها صاحبها بثمن زائد، أو بأن يذمها لئلا تباع

 تعريفه في الاصطلاح: ثانيًا

اصطلاح الفقهاء بتعريفات متعددة، كلها يدور حول المعنى اللغوي، فمـن  عرف النجش في

 :هذه التعريفات ما يلي

 عند الحنفية- ١

 .أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره: بأنه )٤(عرفه المرغيناني

                                                        

ــن فــارس )١٠٢١/ ٣(الصــحاح، الجــوهري : في "نجــش"انظــر مــادة )  ١( ، لســان )٣٩٤/ ٥(، مقــاييس اللغــة، اب

 ).٩٠٣/ ٢(، المعجم الوسيط )٤٣٥٣/ ٦(العرب، ابن منظور 

 ).٥٩٤/ ٢(المصباح المنير، الفيومي )  ٢(

 ).٤٠٣/ ١٧(تاج العروس، الزبيدي )  ٣(

 ).٥٣/ ٣(الهداية )  ٤(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٣٩ 

 عند المالكية - ٢

ق الزيـادة في تعدد تعريف النجش عنـد المالكيـة، تبعًـا لاخـتلافهم في هـل الـنجش، هـو مطلـ

الســلعة أو هــو الزيــادة علــى ثمنهــا الــذي تبــاع بــه في الغالــب؟ فــالأول قــال بــه المــازري وابــن 

هــو أن يزيــد الشــخص في : الحاجــب وخليــل، والــذي يُعــرف الــنجش عنــدهم اصــطلاحًا بأنــه

  )١(.السلعة ليقتدي به غيره

: ف النجش عنـدهما بأنـهوبالثاني قال الإمام مالك في قول عنه وابن العربي، والذين يُعر  

 )٢(.هو أن يزيد الشخص في السلعة على ثمنها من غير إرادته شراءها ليغر غيره بأن يقتدي به

ســعرها الــذي تبــاع بــه في "والفــرق بــين الاتجــاهين أن النــاجش إذا زاد علــى قيمــة الســلعة 

ة بــأن كــان ، فتكــون زيادتــه ممنوعــة عنــد كــلا الاتجــاهين، أمــا إذا لــم يــزد علــى القيمــ"العــادة

يريد شرائها بأقل من قيمتها، فتدخل الناجش ليرفع السـعر إلـى قيمتهـا أو أقـل منهـا،  )٣(المستام

 )٤(.فهو ممنوع أيضًا على ظاهر التعريف الأول، وجائز على ظاهر التعريف الثاني

وقد حاول بعض فقهاء المالكية التوفيق بـين التعـريفين، فجعـل التعريـف الأول مسـاو   

الثــاني، وذلــك بحمــل الــثمن في الثــاني علــى الــثمن الــذي وقــع في المنــاداة لا القيمــة، للتعريــف 

 )٥(.فيكون مسويًا للتعريف الأول، والذي يقصد فيه الزيادة على ثمن المناداة

 .وسوف يرد بيان أكثر لهذه المسألة عند الحديث على الزيادة التي يتعلق بها تحريم النجش

                                                        

 ).٨٢/ ٥(شرح الخرشي على مختصر خليل )  ١(

 ).٦٨/ ٣(الشرح الكبير، الدردير )  ٢(

عرضـها للبيـع، وذكـر ثمنهـا والمشـتري السـلعة : وسواما أيسام البائع السلعة سوما : اسم فاعل من سوم يقال)  ٣(

 )٤٦٥/ ١(المعجم الوسيط . طلب ابتياعها: أي

 ).٦٨/ ٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ٤(

 ).٦٨/ ٣(الشرح الكبير، الدردير )  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٤٠ 

 عند الشافعية - ٣

هو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيهـا ليغـر : بقوله )١(وويعرفه الن

 .غيره

 عند الحنابلة - ٤

أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليقتدي بـه المسـتام، فـيظن أنـه : بأنه )٢(عرفه ابن قدامة

 .لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه، فيغتر بذلك

 عند الظاهرية - ٥

هو أن يريد البيع فينتدب إنسانًا للزيـادة في البيـع، وهـو لا يريـد الشـراء : بأنه  )٣(عرفه ابن حزم

 . لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته

 عند الزيدية - ٦

الزيادة في ثمن المعروض للبيـع، لا ليشـتريه بـل ليغـر بالشـراء غيـره، أو : بأنه )٤(عرفه العنسي

 .قد وقعليحير البائع عن البيع إلا بما 

 عند الإمامية - ٧

هو أن يزيد رجل في ثمن سلعة زيادة لا تسوى بها وهو لا يريـد شـرائها : بأنه )٥(عرفه الطوسي

 .وإنما يزيد ليقتدى به المستام

 عند الإباضية - ٨

                                                        

 ).٤١٦/ ٣(روضة الطالبين )  ١(

 ).٣٠٤/ ٦(المغني )  ٢(

 ).٣٧٢/ ٧(المحلى )  ٣(

 ).٣٨٧/ ٢(المذهب  التاج)  ٤(

 ).١٥٩/ ٢(المبسوط )  ٥(



 رفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتص

 ٢٤١ 

 .هو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها ليوقع غيره فيها: بأنه )١(عرفه الثميني

 مناقشة التعريفات

أن "ظهر من خلال النظـر في هـذه التعريفـات أنهـا جميعهـا تـدور حـول معنـى واحـد، وهـو ي

، "يتدخل شخص بين المتبايعين، فيزيد في ثمن السلعة ليغر المشتري ليشتريها بأزيد مـن ثمنهـا

وإن كان قد حصل بعض الاختلافات القليلة فيها مثل الخلاف الـذي سـبق وبينتـه بـين تعريفـي 

لفروق أيضًا أن هذه التعريفات جميعها انصبت على فعل الناجش، فعرفتـه بمـا المالكية، ومن ا

مجمله أنه أن يزيد شخص في السلعة وليست له رغبة في شـرائها، بـل ليغـر غيـره، بينمـا تعريـف 

ابن حـزم ينصـب علـى فعـل البـائع، فعرفـه بأنـه أن يريـد البيـع فينتـدب إنسـانًا للزيـادة في البيـع، 

البائع مع أنه نفسـه نـاقض ذلـك فجعـل التحـريم متعلقًـا بالنـاجش، ولا  فجعل النجش فعل من

وإنمـا العاصـي والمنهـي هـو النـاجش، وكـذلك رضـا  ": يتعلق بالبائع إلا إذا رضي، حيث قال

 )٢(."البائع إن رضي بذلك

  المطلب الأول
  حظر النجش وأثره في الإخلال بالتوازن بين عوضي البيع  

 جشتحريم الن: المقصد الأول

، وقد حكى كثير مـن العلمـاء )٣(اتفق جميع الفقهاء على أن النجش محرم شرعًا يأثم صاحبه

                                                        

 ).١٨٤، ١٨٣/ ٨(النيل وشفاء العليل، مع الشرح )  ١(

 ).٣٧٢/ ٧(المحلى )  ٢(

، البحــر الرائـق، ابــن )٢٣٣/ ٥(، بـدائع الصــنائع، الكاسـاني )١٠٠/ ٣(شـرح مختصــر الطحـاوي، الجصــاص )  ٣(

، الشـرح )٦٧/ ٣(لشـرح الكبيـر، الـدردير ، ا)٨٢/ ٥(، شرح الخرشي علـى مختصـر خليـل )١٠٧/ ٦(نجيم 

، التهـذيب، )٣٤٣/ ٥(، الحاوي الكبير، الماوردي )١٢٤: ص(، مختصر المزني )١٠٦/ ٣(الصغير، الدردير 

، المغنـي، ابـن )٤٠/ ٢(، أسنى المطالـب، زكريـا الأنصـاري )٣٤٥/ ٥(، البيان، العمراني )٥٣٨/ ٣(البغوي 



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٤٢ 

الـنجش حـرام؛ لـورود النهـي عنـه؛ ولمـا فيـه مـن  ": )١(إجماع الأمة على تحريمه، قال العراقـي

 ."المكر والخديعة وهذا إجماع كما حكاه غير واحد

 :يلي وقد استدلوا على تحريمه بأدلة متعددة منها ما

مَ عَنِ النَّجْشِ «: عن ابن عمر رضي االله عنهما، قال - ١ متفق » نَهَى النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

  )٢(.عليه

لاَ يَبْتَاعُ « - صلى االلهُ عليه وسلم  -قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال - ٢

 )٣(.متفق عليه» وا، وَلاَ يَبعِْ حَاضِرٌ لبَِادٍ المَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ تَناَجَشُ 

لاَ «: -صلى االلهُ عليه وسلم  -قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  -  ٣

سُوا، وَلاَ تَناَجَشُوا، وَكُونُوا عِبَادَ االلهِ  سُوا، وَلاَ تَحَسَّ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَجَسَّ

ففي الأحاديث الشريفة وغيرها النهي الصريح عن النجش،  )٤(.فق عليهمت» إخِْوَانًا

                                                                                                                                                                     

، المحلـى، )١٠١/ ٣(، مطالـب أولـي النهـى، الرحيبـاني )٤٣٤/ ٧(تي ، كشاف القناع، البهو)٣٠٤/ ٦(قدامة 

، شــرح النيــل، )١٥٩/ ٢(، المبســوط، الطوســي )٣٨٧/ ٢(، التــاج المــذهب، العنســي )٣٧٢/ ٧(ابــن حــزم 

 ).١٨٣/ ٨(أطفيش 

 ).٦٢/ ٦(طرح التثريب، )  ١(

، ) ٢١٤٢(، بــرقم )٦٩/ ٣(ع لا يجــوز ذلــك البيــ: صــحيح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب الــنجش، ومــن قــال)  ٢(

صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيـع الرجـل علـى بيـع أخيـه، وسـومه علـى سـومه، وتحـريم الـنجش، 

 ).١٥١٦(، حديث رقم )١١٥٦/ ٣(وتحريم التصرية 

، صـحيح )٢١٦٠(، حـديث رقـم )٧٢/ ٣(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسـرة )  ٣(

كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل علـى بيـع أخيـه، وسـومه علـى سـومه، وتحـريم الـنجش، وتحـريم مسلم، 

 ).١٥١٥(، حديث رقم )١١٥٥/ ٣(التصرية 

ــنِّ إثِْــمٌ وَلاَ {صـحيح البخــاري، كتــاب الأدب، بَــابُ )  ٤( ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ ــذِينَ آمَنُـوا اجْتَنبُِــوا كَثيِــرًا مـِـنَ الظَّ هَــا الَّ  يَــا أَيُّ

سُوا ، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، بـاب تحـريم الظـن، )٦٠٦٦(، حديث رقم )١٩/ ٨(  }تَجَسَّ



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٤٣ 

والأصل فيه أن يحمل على التحريم عند عدم القرينة الصارفة، فيكون دليلاً على 

 .تحريمه

رواه  "آكِلُ رِبًا خَائِنٌ : النَّاجِشُ ": قال -رضي االله تعالى عنه  –عن عبد االله بن أبي أوفى  -  ٤

وصف الصحابي الجليل الناجش بأنه آكل ربا وأنه خائن، وهما   )١(.البخاري معلقًا

 .مذنبان، فيكون الناجش مذنب

 .وقد انعقد الإجماع على حرمته، وقد سبق بيان ذلك – ٥

 )٢(.أن النجش فيه تغرير للمشتري وخديعة، فيكون محرمًا؛ لأنه في معنى الغش – ٦

 لنجشالزيادة التي يتعلق بها تحريم ا: المقصد الثاني

سبق أن أوضحت أن هنـاك اختلافًـا بـين فقهـاء المالكيـة في تعريـف الـنجش، وأن سـببه هـو 

اختلافهم في هل النجش، هو مطلق الزيادة في السلعة أو هو الزيادة على ثمنها الـذي تبـاع بـه في 

، بل هنـاك )٣(الغالب؟ والحقيقة أن هذا الأمر لا يقتصر الخلاف فيه على المذهب المالكي فقط

ختلاف بين المذاهب الأخرى في هذه المسألة، فيرى بعـض الفقهـاء أن الزيـادة التـي تحـرم في ا

، بينمـا لـو رأى سـلعة تبـاع بأقـل مـن ثمنهـا فـزاد "قيمتهـا"النجش هي الزيادة على ثمن السلعة 

ــة ــو رأي الحنفي ــذا ه ــذ، وه ــريم حينئ ــلا تح ــه، ف ــغ قيمت ــولين  )٤(لتبي ــد الق ــك في أح ــام مال والإم

                                                                                                                                                                     

 ).٢٥٦٣(، حديث رقم )١٩٨٥/ ٤(والتجسس، والتنافس، والتناجش ونحوها 

بيـع ، ووصله عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب الـنجش في ال)٦٩/ ٣(صحيح البخاري )  ١(

 ).٢٢٠٣٣(، حديث رقم )٤٥١/ ٤(

 ).٤٣٤/ ٧(كشاف القناع، البهوتي )  ٢(

كان الداعي إلى ذكر الخلاف بين المالكية هناك أن الخلاف أثمر وجود نوعين من التعريفات للنجش عنـدهم، )  ٣(

 .وهذا ما لم يحدث في باقي المذاهب

صـاحبها بمثـل ثمنهـا، فأمـا إذا كـان يطلبهـا بأقـل مـن  وهذا إذا كان المشتري يطلب السـلعة مـن": قال الكساني)  ٤(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٤٤ 

وابن العربـي مـن المالكيـة والـذي ذهـب إلـى أن هـذا  )٢(ام الحرمين مع بعض الشافعيةوإم)١(عنه

 )٣(.مندوب

  )٤(.بأن هذا فيه نفع للبائع من غير إضرار بغيره، فكان جائزًا وقد استدل أصحاب هذا الرأي

بـأن نفـع البـائع بإيصـال ثمـن السـلعة إلـى قيمتـه الحقيقيـة يمكـن أن : نوقش هذا الاستدلال

 )٥(.بغير إيهام أنه يريد الشراء، وأما أن يوهم بذلك فهو خداع وتغريريحصل 

يـرى أصـحابه أن الزيـادة المحرمـة في الـنجش هـي مطلـق الزيـادة علـى بينما هناك رأي آخر 

السعر الذي يتم به السوم بين البائع والمشتري، ولو كان أقل من قيمة المبيع الحقيقيـة، فيحـرم 

ن لا يريــد الشــراء، وهــذا رأي أكثــر المالكيــة ومــنهم المــارزي وابــن الزيــادة في هــذه الحالــة لمــ

 )١(.ومقتضى إطلاق الحنابلة )٧(وبه قال الشافعية في الراجح عندهم )٦(الحاجب وخليل

                                                                                                                                                                     

ثمنها فنجش رجل سلعة حتى تبلـغ إلـى ثمنهـا فهـذا لـيس بمكـروه وإن كـان النـاجش لا يريـد شـراءها واالله عـز 

 ).٢٣٣/ ٥(بدائع الصنائع . "وجل أعلم

به تلك السلعة وهـو القيمـة  أي الذي شأنها أن تباع] : على ثمنها["): ١٠٦/ ٣(جاء في الشرح الصغير للدردير )  ١(

 ."وعلى هذا فإذا بلغ بزيادته قيمتها فلا حرمة عليه

وقيد الإمام وغيره ذلك بالزيادة على ما يساويه المبيع وقضـيته أنـه لـو زاد ": قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري)  ٢(

 ).٤٠/ ٢(أسنى المطالب، . "عند نقص القيمة ولا رغبة له جاز

أي الذي شأنها أن تباع به تلك السلعة وهو القيمـة ] : على ثمنها["): ١٠٦/ ٣(الصغير، الدردير  جاء في الشرح)  ٣(

 ."وعلى هذا فإذا بلغ بزيادته قيمتها فلا حرمة عليه، بل قال ابن العربي هو مندوب

 .، )٤٣٦/ ٦(فتح القدير، الكمال بن الهمام )  ٤(

 ).٨٤/ ٦(البدر التمام، المغربي )  ٥(

. "وفسره المؤلف تبعا لابن الحاجب تبعا للمازري بأنه الـذي يزيـد في السـلعة ليقتـدي بـه غيـره": الخرشي قال)  ٦(

وإذا لم يزد على القيمـة بـل سـاواها بزيادتـه أو كانـت زيادتـه  ": ، وقال الدسوقي)٨٢/ ٥(شرح مختصر خليل 

 ).٦٨/ ٣(ر حاشية على الشرح الكبي. "أنقص منها فهو ممنوع على ظاهر كلام المازري

ولا فرق بين بلوغ السلعة قيمتهـا أو لا وكونهـا ليتـيم أو غيـره فيمـا يظهـر خلافـا لمـا في الكفايـة في ": قال الرملي)  ٧(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٤٥ 

حيـث لـم تفـرق  )٢(بعموم النهي الـوارد في الأحاديـث المحرمـة للـنجش وقد استدل أصحابه

 .بين النجش الذي يكون أقل من القيمة أو أكثر

وأيضًا لأن النجش إذا كان بقيمة السلعة وإن كان فيـه نفـع للبـائع إلا أن فيـه إيـذاء للمشـتري 

، فـلا يبـاح الخـداع )٤(، مع ما سبق من أن نفـع البـائع قـد يحصـل بغيـر خـداع)٣(بزيادة الثمن عليه

 .بإيهام المشتري بإرادة الشراء

الـنجش، ولـو كـان بزيـادة الـثمن ، والذي ذهب أصحابه إلى حرمة ولهذا أرجح الرأي الثاني

 .إلى قيمة المبيع، وهذا لأنه يظل خداعًا وتغريرًا بإرادة الشراء، وهو في الحقيقة غير ذلك

 أثر النجش في الإخلال بالتوازن بين العوضين: المقصد الثالث

وإخـلال بتحقيـق التـوازن  )٥(حرم الشرع النجش، لما فيه من التغرير والخداع وإيـذاء النـاس

المبيع والثمن في عقد البيع، وذلك أن الناجش يغر المشتري ويوهمه أن سعر السلعة أغلى  بين

من ما هو عليه، مما يجعله يقدم على الشراء بثمن أعلى من الـذي تسـتحقه، فيقـع المشـتري في 

 . الأذي، وهو شراء السلعة بثمن أكثر مما تستحق بسببه

                                                                                                                                                                     

 ).٤٧٠/ ٣(نهاية المحتاج . "الشق الأول وإن ارتضاه الشارح

: ص(المقنـع . "ليغـر المشـتريفي النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شـراءها : والثانية": قال ابن قدامة)  ١(

١٦١.( 

 ).٤٧٠/ ٣(نهاية المحتاج، الرملي )  ٢(

 .المرجع السابق)  ٣(

 ).٨٤/ ٦(البدر التمام، المغربي )  ٤(

 ).٤٠/ ٢(، أسنى المطالب، زكريا الأنصاري )٦٧/ ٤(تبيين الحقائق، الزيلعي )  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٤٦ 

  المطلب الثاني
  نجش أثر عقد البيع الذي حصل فيه

 مدى صحة العقد الذي حصل فيه نجش : المقصد الأول

اختلف الفقهاء في حكـم عقـد البيـع الـذي حصـل فيـه الـنجش، هـل يكـون صـحيحًا أم يقـع 

باطلاً؟ فيرى جمهور الفقهاء أن الناجش لو زاد في السلعة، فأقدم المستام على الشراء منخـدعًا 

 )١(اره، وهذا رأي جمهور الفقهاء مـن الحنفيـةبهذا النجش، فإن البيع يقع صحيحًا، ويستعقب آث

 )٥(والظاهريــة )٤(والحنابلــة في الــراجح عنــدهم )٣(والشــافعية )٢(والمالكيــة في المشــهور عنــدهم

 )٨(.والإباضية )٧(والإمامية )٦(والزيدية

 :وقد استدل جمهور الفقهاء على قولهم بالأدلة التالية

لعقد ولا شرائطه، وإنما لمعنى خارج، عن النجش لا يرجع إلى نفس ا النهيأن  - ١

 )٩(.فيكون صحيحًا

  )١٠(.وإن اقتدى بالناجش إلا أنه زاد الثمن باختياره المشتريأن  - ٢

                                                        

 ).١٠٧/ ٦(، البحر الرائق، ابن نجيم )٢٧/ ٢(الاختيار، الموصلي )  ١(

 ).٦٨/ ٣(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٦٧٥/ ٢(عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس )  ٢(

 ).٥٣٨/ ٣(، التهذيب، البغوي )٣٤٣/ ٥(، الحاوي الكبير، الماوردي )١٢٤: ص(مختصر المزني )  ٣(

 ).٣٠٥/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٤(

 ).٣٧٢/ ٧(المحلى، ابن حزم )  ٥(

 ).٣٨٧/ ٢(المذهب، العنسي التاج )  ٦(

 ).١٥٩/ ٢(المبسوط، الطوسي )  ٧(

 ).١٨٥/ ٨(شرح النيل، أطفيش )  ٨(

 ).٢٧/ ٢(الاختيار، الموصلي )  ٩(

 ).٣٤٣/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي )  ١٠(



 المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها التصرفات

 ٢٤٧ 

عن النجش إنما يرجع إلى الناجش وهو شخص أجنبي عن العقد، ولا  النهيأن  - ٣

  )١(.يعود إلى العاقد، فلم يؤثر في صحة البيع

أن عقد البيع في حالة النجش يكون باطلاً، وهذا الـرأي قـال  فقهاءمن ال بينما يرى فريق آخر

 )٤(.وبعض أهل الظاهر )٣(والإمام أحمد في رواية )٢(به الإمام مالك في قول

، فكـان )٥(ودليلهم على ذلك الأحاديث الواردة في النهي عن النجش، والنهي يقتضي الفسـاد

 .البيع باطلاً 

بق من أن النهـي عـن الـنجش لـيس متعلقًـا بـنفس العقـد بما س: ولكن نوقش هذا الاستدلال

ولا بشرط من شروطه، وإنما لأمر خارج عنه، فلم يبطل به البيع، وأيضًا فإن النهـي الـوارد إنمـا 

. هو نهي عن النجش، وهو فعل الناجش، وليس فعل البائع، حتى ولو رضي به لا يبطل له البيع

هـو النـاجش، وكـذلك رضـا البـائع إن رضـي بـذلك، وإنما العاصي والمنهي ": )٦(قال ابن حزم

والبيع غير النجش وغير الرضا بالنجش، وإذ هو غيرهما فـلا يجـوز أن يفسـخ بيـع صـح بفسـاد 

وَأَحَـلَّ  : شيء غيره، ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه النـاجش، بـل قـال االله تعـالى

 "]٢٧٥: البقرة[ عَ ۡبَيۡلٱاللهُ ٱ

، والـذي مـؤداه أن البيـع إن ق فالرأي الذي أرجحه هو رأي جمهور الفقهـاءومن أجل ما سب

 .واالله تعالى أعلى وأعلم. تم فهو صحيح، وهذا لقوة أدلته

                                                        

 ).٣٠٥/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ١(

 ).٦٧٥/ ٢(عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس )  ٢(

 ).٣٠٥/ ٦(مة المغني، ابن قدا)  ٣(

 ).٨٣/ ٦(البدر التمام، المغربي )  ٤(

 ).٣٠٥/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٥(

 ).٣٧٢/ ٧(المحلى )  ٦(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٤٨ 

 حكم ثبوت الخيار بسبب النجش : المقصد الثاني

 هل يثبت الخيار بالنجش: أولاً 

البـائع أو كـان نجشًـا اختلف الفقهاء فيما لو تم عقد البيع بعد النجش، سواء كان نجشًـا مـن 

من شخص أجنبي، فهل وجود النجش سبب يثبـت بـه الحـق للمشـتري في رد البيـع بالخيـار أم 

 . لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة وكان لهم فيها ثلاثة آراء

بنجش البائع، ولا يثبت بنجش الأجنبي، فـنجش البـائع  الخيار فيرى بعض الفقهاء أنه يثبت

إن قيمـة السـلعة مبلـغ كـذا وهـي لا تسـاويه في الحقيقـة، أو إنـه : ئع للمشـتريمثل ما لو قال البا

يساوي كذا قرشا وقد أراد فلان شراءه مني بكذا فاشترى المشتري ذلـك المـال بنـاء علـى هـذه 

الأقوال فيثبت للمشتري الخيار، ونجش المشتري كمـا وضـح مـن تعريـف الـنجش أن يتـدخل 

رها مع إيهام المشتري أنه يريـد شـراءها، فـلا يثبـت بـه الخيـار، إنسان لا يريد الشراء، فيرفع سع

 )١(.وهذا رأي الحنفية

واستدلوا على أن النجش من الأجنبي لا يثبت به الخيار بأن التنـاجش لا يعيـب الرضـا، فـلا 

 )٢(.يسوغ إبطال العقد ترجيحًا لاستقرار التعامل

ثبـوت الخيـار؛ وذلـك لأن البـائع غـرر وأما إذا وقع النجش من البائع فيرون في هـذه الحالـة 

 )٣(.المشتري، وعندهم أن التغرير مع الغبن الفاحش يوجب الخيار

                                                        

إن قيمة كذا المال كذا قرشا، أو إنه يساوي كذا قرشـا وقـد أراد فـلان : لو قال البائع للمشتري ": قال علي حيدر)  ١(

علـى هـذه الأقـوال ثـم ظهـر أن قيمتـه تـنقص نقصـانا فاحشـا  شراءه مني بكذا فاشترى المشتري ذلك المال بناء

، وقـال )٣٦٩/ ١(درر الحكـام . "وظهر أن ذلك الشخص لم يساوم البائع بذلك الثمن فللمشتري فسـخ البيـع

 .، )٣٧٠/ ١(المرجع السابق . "إذا غرر أجنبي أحد المتبايعين؛ فليس للمغبون خيار": أيضًا

 ).٤٦٢/ ١(رقا المدخل الفقهي العام، الز)  ٢(

 ).٣٦٩/ ١(درر الحكام، علي حيدر )  ٣(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٤٩ 

الخيار بنجش البائع والأجنبي، وهذا الرأي هو مـا قـال بـه  إلى أنه يثبت بينما ذهب فريق ثان

 )٣(.والحنابلة في الراجح )٢(والشافعية في وجه )١(المالكية

، بجامع أن كل واحـد منهـا س على كل من التصرية وتلقي الركبانواستدلوا على ذلك بالقيا

 )٤(.تدليس فيثبت في النجش الخيار، كما يثبت فيهما

الخيار بالنجش مطلقًـا، سـواء كـان نجـش  ذهب أصحابه إلى أنه لا يثبت وهناك رأي الثالث

 )٥(.البائع أو نجش الأجنبي، وهذا رأي الشافعية في الأصح

أن المشتري هو الذي فرط، حيث لم يتأمـل ولـم يراجـع أهـل الخـبرة، ب واستدلوا على ذلك

 )٦(.فلم يثبت له الخيار

                                                        

شرح مختصر خليـل . إن علم البائع بالناجش ولم ينكره ولم يزجره فللمشتري رد المبيع مطلقًا": قال الخرشي)  ١(

 ).١٠٦/ ٣(، الشرح الصغير، الدردير )٦٨/ ٣(الشرح الكبير، الدردير : ، وانظر أيضًا)٨٣/ ٥(

. "لـه الخيـار: أحـدهما: وإن كان البائع قد نصب الناجش للزيادة ففي خيار المشـتري وجهـان": قال الماوردي)  ٢(

أعطيـت في هـذه السـلعة كـذا : ويجري الوجهان فيما لو قال البـائع": ، وقال الرملي)٣٤٣/ ٥(الحاوي الكبير، 

، التهـذيب، البغـوي )٤٧٠/ ٣(نهاية المحتاج، الرملـي : ، وانظر أيضًا)٤٧٠/ ٣(نهاية المحتاج، . "فبان خلافه

)٥٣٨/ ٣.( 

المغنـي . "إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثلـه فللمشـتري الخيـار بـين الفسـخ والإمضـاء ": قال ابن قدامة)  ٣(

فصدقه المشـتري واشـتراها بـذلك، ثـم . ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا: ،  وقال أيضًا)٣٠٥/ ٦(

كشـاف : المرجع السابق، وانظر أيضًا. "ح، وللمشتري الخيار أيضا؛ لأنه في معنى النجشبان كاذبا فالبيع صحي

 ).٤٣٤/ ٧(القناع، البهوتي 

 ).٣٠٥/ ٦(، المغني، ابن قدامة )٤٧٠/ ٣(نهاية المحتاج، الرملي )  ٤(

ى المطالـب لشـيخ ، وجاء في أسن"للمشتري) والأصح أنه لا خيار("): ٤٧٠/ ٣(جاء في نهاية المحتاج للرملي )  ٥(

فـلا ) كـذا فبـان خلافـه(في المبيع ) أعطيت(المالك ) قال..... وكذا لو ("): ٤٠/ ٢(الإسلام زكريا الأنصاري 

 ).٣٤٦/ ٥(، البيان، العمراني )٥٣٨/ ٣(التهذيب، البغوي : ، وانظر أيضًا"خيار للمشتري

 ).٤٧٠/ ٣(ملي ، نهاية المحتاج، الر)٤٠/ ٢(أسنى المطالب، زكريا الأنصاري )  ٦(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٥٠ 

هو الرأي الثالث القائل بعدم ثبوت الخيار في النجش مطلقًـا؛  والذي أرجحه في هذه المسألة

وذلــك لأن المشــتري هــو الــذي فــرط بعــدم ســؤاله واستفســاره عــن الــثمن المناســب للســلعة، 

تلقـي الركبــان، فـلا يصـح قيـاس الــنجش عليهمـا؛ وذلـك لأن المشــتري في بخـلاف التصـرية و

المصراة والبائع في تلقي الركبـان لا يمكنهمـا معرفـة الـثمن المناسـب وقـت البيـع، أمـا الأولـى 

فلعدم حلب المصـراة، بـل إن الأمـر يحتـاج ثلاثـة أيـام في العـادة لمعرفـة التصـرية، وأمـا تلقـي 

ــع تــم خــار ــان، فــلأن البي ــائع مــن الوقــوف علــى الــثمن في هــذا الركب ــتمكن الب ج البلــدة، ولا ي

الموضع، فكانا معذورين، فثبت لهما الخيار، بخلاف مسألة النجش، فالمشتري يمكنـه معرفـة 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم. الثمن الملائم، فعدم سؤاله تفريط منه، فلا يقاس عليهما

 ن بهشروط ثبوت الخيار بالنجش عند القائلي: ثانيًا

اشترط الفقهاء القائلين بثبوت الخيار بـالنجش عـدة شـروط لـذلك، ومـن هـذه الشـروط مـا 

 :يلي

 علم البائع بالنجش ومواطأته للناجش  – ١

ــالنجش  ــا ب يشــترط لثبــوت الحــق في الفســخ بالخيــار بســبب الــنجش أن يكــون البــائع عالمً

تري وغـرره، فيثبـت لـه الحـق ومواطأته للناجش، وهذا لأن البائع بمواطأته له دلس على المشـ

في الفسخ، دفعًا لتغريره بمشاركة الأجنبي، بخلاف ما لو لم يكن البائع عالمًا بـالنجش، وذلـك 

كما لو تدخل شخص وزاد من قبل نفسه من غير أن يكون البائع قد نصبه للزيادة كـان النـاجش 

م يكـن مـن البـائع تـدليس هو العاصي والبيع لازم للمشتري ولا خيار له في فسخه، وهذا لأنه ل

، )٢(والشافعية في وجههم المثبت للخيـار بسـبب الـنجش )١(في بيعه، وهذا الشرط قال به المالكية

                                                        

 ).٦٨/ ٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ١(

 ).٤٧٠/ ٣(، نهاية المحتاج، الرملي  )٣٤٣/ ٥(الحاوي الكبير، الماوردي )  ٢(



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٥١ 

 )٣(.والإمامية )٢(والزيدية )١(والإمام أحمد في رواية

فــرأوا أن الـنجش يثبـت بــه الخيـار سـواء كــان  وخـالف في ذلـك الحنابلــة في الـراجح عنـدهم

بائع، أو لم يكن، وذلك لوجود التغرير في الحـالتين، فـإذا كـان المشـتري النجش بمواطأة من ال

 )٤(.مغبونًا ثبت له الخيار، قياسًا على تلقي الركبان

والـذي يشـترط لثبـوت الخيـار بـالنجش كـون البـائع  والرأي الذي أرجحه هـو الـرأي الأول

قشـته بأنـه قيـاس مـع عالمًا ومواطأ للناجش؛ وذلك لأن القيـاس علـى تلقـي الركبـان يمكـن منا

الفارق، وذلك لأن في تلقي الركبان الذي غر البائع هو المشتري، وليس شخصًـا أجنبيًـا، فثبـت 

له الخيار، بخلاف ما لم يواطئ البائع الناجش، فلم يغرر البائع بالمشـتري، فلـم يثبـت الخيـار، 

 أعلمواالله تعالى أعلى و. وهذا لأنه لا يحاسب على فعل لم يفعله ولم يرض به

 شراء المشتري السلعة بثمن زائد لا يتغابن الناس به - ٢

فالحكمة عند المثبتين لخيار النجش دفع الضرر عن المشـتري، وهـذا الضـرر لا يتحقـق إلا 

إذا اشترى المستام السلعة بثمن زائد عن قيمتها، بسـبب الـنجش، أمـا لـو افـترض أن المشـتري 

ده الطبيعيـة، أو بزيـادة يتغـابن بهـا في العـادة، فـلا ماكس في السلعة حتى وصل بثمنهـا إلـى حـدو

 )٥(.يحق له الفسخ بالخيار في هذه الحالة؛ وذلك لأنه لم يقع عليه ضرر بالنجش

 حذق الناجش – ٣

 -وهذا شرط عند الحنابلة أنـه لا بـد مـن حـذق النـاجش؛ وذلـك لأن تغريـر المشـتري   

                                                        

 ).٧٧/ ٤(المبدع، ابن مفلح )  ١(

 ).٣٨٧/ ٢(التاج المذهب، العنسي )  ٢(

 ).١٥٩/ ٢(المبسوط، الطوسي )  ٣(

 ).١٠١/ ٣(، مطالب أولي النهى، الرحيباني )٤٣٤/ ٧(، كشاف القناع، البهوتي )٣٠٥/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٤(

 ).٣٧٢/ ٧(، المحلى، ابن حزم )٣٠٥/ ٦(المغني، ابن قدامة )  ٥(



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٥٢ 

 )١(.لا يحصل إلا بذلك -بحسب وجهة نظرهم 

 المشتري جهل – ٤

وهذا أيضًا شرط عند الحنابلة، فلو كان المشتري عارفًا بقيمة السلعة إلا أنـه اغـتر بـالنجش، 

 )٢(.فلا يثبت له الخيار، وذلك لعجلته وعدم تأمله

                                                        

 ).٤٣٤/ ٧(، كشاف القناع، البهوتي )٧٧/ ٤(المبدع، ابن مفلح )  ١(

 .المرجعان السابقان)  ٢(



 خلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات الم

 ٢٥٣ 

  الخاتمة
 لإتمـامرب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمـده تعـالى علـى أن وفقنـي  هللالحمد 

اعتبـاره، وسـبل تحقيقـه في الفقـه الإسـلامي، وقـد توصـلت مـن هذا البحث عن الـثمن العـادل 

 :خلاله إلى بعض النتائج أهمها ما يلي

من آثار تفاعل قوى العرض والطلب في ظل وجود المنافسة الكاملة، أن يتكون ثمن يتسم  - ١

 .بالتوزان مع السلعة المبيعة

تضي التساوي والتوازن بين عقد البيع لما كان عبارة عن مبادلة المال بالمال فإنه يق - ٢

 .العوضين

التوازن بين العوض والمعوض يكون اعتباريًا إذا تم البيع بثمن يختلف عن القيمة، أما إذا  - ٣

 .تم البيع بالقيمة فإن التوازن يكون حقيقيًا

 .من المقرر شرعًا حظر كتمان العيب الموجود في السلعة أثناء بيعها - ٤

يبة دون بيان للعيب الموجود فيها فإن ذلك يخل بالتوازن بين إذا بيعت السلعة المع - ٥

 . العوضين

المشتري متى وقف في المبيع على عيب، لم يكن عالمًا به وقت العقد، فإنه يكون له  - ٦

 .الخيار في رد السلعة واستعادة ماله

خذ تعويض المشتري إذا اختار إمساك السلعة فإنه يمسكها بجميع الثمن، ولا حق له في أ - ٧

 .عن العيب بحسب ما ترجح لدي

 .من المقرر شرعًا أن الحكم التكليفي للتصرية هو الحرمة - ٨

البيع من حيث أن سعر الحيوان  تخل التصرية بالتوازن بين المبيع والثمن في عقد -  ٩

 .الماشية يتغير بحسب ما ينتجه من لبن  أو

 .عليها صحيحرغم حرمة التصرية إلا أن عقد البيع الوارد  -  ١٠



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٥٤ 

 .تصرية الحيوان عيب يثبت بها الخيار للمشتري بين إمساك المصراة أو ردها -١١

 .عدم ثبوت خيار الغبن الفاحش فيما يشتريه الإنسان لنفسه -  ١٢

 .يحرم تلقي الركبان مطلقًا، لما له من أثر في الإخلال بالتوازن بين العوضين -  ١٣

 .كبان صحيح، وإن كان التلقي محرمًا في حد ذاتهعقد البيع الواقع بعد تلقي الر -  ١٤

 .تلقي الركبان يثبت به الخيار للبائع في فسخ العقد أو إمضائه -  ١٥

النجش محرم شرعًا لما له من تأثير في الخلال بتحقيق التوازن بين المبيع والثمن في  -  ١٦

 .عقد البيع

 .السلعة بحسب ما ترجح لديرغم حرمة النجش إلا أنه لا يثبت به الخيار في رد  -  ١٧

يمكن أن يصاغ ضابط التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع  – ١٨

أي تصرف سواء كان إيجابي�، بأن يكون فعلاً، أو سلبيًا بأن يكون امتناعًا عن فعل : بأن

ع تؤثر على من أحد المتعاقدين أو من غيرهما يترتب عليه إخفاء حقيقة أو صفة في المبي

قيمته أو من شأنه أن يؤثر بإحداث خلل في تقدير الثمن المناسب لها في حد ذاته، فهو 

 .تصرف محرم وممنوع شرعًا

أي تصرف من : يمكن أن يصاغ ضابط ما يمكن فسخ العقد بسببه من هذه التصرفات أن – ١٩

ة حقيقة الأمر التصرفات السابق التنويه عليها إذا لم يكن الإنسان متمكناً من معرف

والوقوف عليه بسبب عدم إتاحة الظروف لذلك، فيثبت به الحق في الفسخ، كالمصراة، 

وتلقي الركبان، وما يكون الإنسان متمكناً من معرفة حقيقة الأمر، ولكنه قصر أو فرط أو 

واالله تعالى . تكاسل في استقصاء الأمر فلا يحق له الفسخ، وذلك مثل الغبن والنجش

 .مأعلى وأعل

 :وأما التوصيات فأبرزها ما يلي

أوصي بضرورة نشر أحكام المعاملات عامة والبيوع خاصة بين أوساط التجار، حتى لا  – ١



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٥٥ 

 .يقعوا فيما حرمه االله تعالى ونهى عنه

على المتعاملين عمومًا، باعة ومشترين الالتزام بأحكام المعاملات الشرعية حتى تصح  – ٢

 .بيوعهم، وتطيب مكاسبهم

أوصي التجار بتحقيق الشفافية في بيوعهم والتخلق بخلق القناعة والرضا باليسير من  - ٣

 .الربح، دون التطلع إلى كثرة المكاسب عن طريق خداع الناس والتدليس عليهم

على المشترين عدم استغلال جهل التجار لاسيما من ليسوا من أهل البلدة، أو استغلال  - ٤

 .قاص كثيًرا من ثمن السلعة عن حدها الطبيعيظروفهم واحتياجهم للبيع للإن

من لا يرغب بشراء السلعة يجب عليه أن يمتنع عن الدخول بين المتبايعين لزيادة سعرها  - ٥

لإيهام من يريد الشراء بذلك، وكذا العكس فيجب عليه أن يمتنع عن إنقاص سعرها 

 . ليوهم البائع بذلك

  



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٥٦ 

  فھرس أھم المراجع
بـن مـودود الموصـلي، مجـد الــدين لمختـار، عبـد االله بـن محمــود الاختيـار لتعليـل ا  ١

مطبعـة : الشـيخ محمـود أبـو دقيقـة، ط: ، تحقيـق)هــ ٦٨٣: ت(الفضـل الحنفـي  أبو

 م١٩٣٧هـ  ١٣٥٦: الحلبي، القاهرة، وصورتها دار الكتب العلمية، بيروت، نشر

ضمنه الموطـأ مـن الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما ت  ٢

معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، أبو عمـر يوسـف بـن عبـد 

سـالم : ، تحقيـق)هــ ٤٦٣: ت(االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبـي 

: لبنـان، الطبعـة –دار الكتـب العلميـة، بيـروت : محمد عطا، محمد علي معوض، ط

 م ٢٠٠٢هـ   ١٤٢٣الثانية، 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بـن زكريـا الأنصـاري، زيـن  ٣

مصــر،  –المطبعــة الميمنيـة، القــاهرة : ، ط)هـــ ٩٢٦: ت(الـدين أبــو يحيــى السـنيكي 

 بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان    ٤

عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، / د: ، تحقيـق)هـ ٨٨٥: ت(المَرْداوي  بن أحمد

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعـلان، القـاهرة : عبد الفتاح محمد الحلو، ط/  د

 م ١٩٩٥هـ   ١٤١٥الأولى، : مصر، الطبعة –

ن البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف بـاب  ٥

الأولـى، بـدون : المطبعة العلمية، القاهرة، الطبعة: ، ط)هـ٩٧٠: ت(نجيم المصري 

 تاريخ

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهـدي لـدين االله أحمـد بـن يحيـى   ٦

: الـيمن، نشـر سـنة –دار الحكمـة اليمانيـة، صـنعاء : ، ط)هـ ٨٤٠: ت(بن المرتضى 



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٥٧ 

 م ١٩٨٨هـ   ١٤٠٩

ذهب في فروع المذهب الشافعي، أبو المحاسـن عبـد الواحـد بـن إسـماعيل، بحر الم ٧

دار الكتـب العلميـة، بيـروت : طارق فتحي السيد، ط: ، تحقيق)هـ ٥٠٢ت (الروياني 

 م ٢٠٠٩الأولى، : لبنان، الطبعة –

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني   ٨

ــي ـــ٥٨٧: ت( الحنف ــة: ، ط)ه ــان، الطبع ــروت  لبن ــة، بي ــب العلمي ــة، : دار الكت الثاني

 م١٩٨٦هـ  ١٤٠٦

 ١١١٩: ت(البدر التمام شرح بلـوغ المـرام، القاضـي الحسـين بـن محمـد المغربـي  ٩

الأولـى، : مصـر، الطبعـة –دار هجر، الجيزة : علي بن عبد االله الزبن، ط: ، تحقيق)هـ

 )م ٢٠٠٧هـ   ١٤٢٨: (سنة النشر

البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمـراني    ١٠

 –دار المنهـاج : قاسـم محمـد النـوري، ط: ، تحقيـق)هــ ٥٥٨: ت(اليمني الشـافعي 

 م ٢٠٠٠هـ   ١٤٢١الأولى، : جدة، الطبعة

ــد البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة،   ١١ أبــو الولي

د محمد حجي وآخـرون، : ، تحقيق)هـ ٥٢٠: ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

 م ١٩٨٨هـ   ١٤٠٨الثانية، : لبنان، الطبعة –دار الغرب الإسلامي، بيروت : ط

، أحمـد ]التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهـار في فقـه الأئمـة الأطهـار  ١٢

دار الحكمة اليمانية، صـنعاء : ، ط)هـ ١٣٩٠: ت( بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني

 م ١٩٩٣هـ   ١٤١٤: اليمن، سنة النشر –

، )هــ ٨٩٧: ت(التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق المـالكي   ١٣

 م٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الرياض، سنة: زكريا عميرات، ط: تحقيق



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٥٨ 

، )هــ ٧٤٣: ت(ق، عثمـان بـن علـي الزيلعـي الحنفـي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائ  ١٤

 هـ ١٣١٤الأولى، : المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة: ط

التهذيب في فقه الإمام الشـافعي، محيـي السـنة، أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن   ١٥

 عـادل أحمـد عبـد الموجـود، علـي: ، تحقيـق)هـ ٥١٦: ت(محمد بن الفراء البغوي 

 م١٩٩٧هـ  ١٤١٨الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: محمد معوض، ط

التوضـيح في شـرح المختصـر الفرعـي لابـن الحاجـب، خليـل بـن إسـحاق الجنـدي   ١٦

: أحمــد بــن عبــد الكــريم نجيــب، ط/ د: ، تحقيــق)هـــ ٧٧٦: ت(المــالكي المصــري 

 م ٢٠٠٨هـ  ١٤٢٩لى، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة، الأو

حاشية ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد أمـين   ١٧

عـادل عبـد الموجـود وعلـي : ، تحقيـق)هــ١٢٥٢: ت(بن عمر الشهير بـابن عابـدين 

 م٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الرياض  السعودية، طبعة سنة: معوض، ط

تحفة الحبيب علـى شـرح الخطيـب، سـليمان بـن = ى الخطيب حاشية البجيرمي عل  ١٨

دار الكتــب : ، ط)هـــ ١٢٢١: ت(محمــد بــن عمــر البجيرمــي المصــري الشــافعي 

 م ١٩٩٦هـ   ١٤١٧الأولى، : لبنان، الطبعة –العلمية، بيروت 

بلغة السالك لأقـرب المسـالك، أبـو العبـاس = حاشية الصاوي على الشرح الصغير   ١٩

/ د: ، تحقيـق)هــ١٢٤١: ت(الخلـوتي المـالكي، الشـهير بالصـاوي أحمد بن محمد 

دار المعـارف، مصـر، بـدون : مصطفى كمال وصفي، مطبوع مع الشـرح الصـغير، ط

 .  طبعة

حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربــاني، علــي بــن أحمــد الصــعيدي العــدوي  ٢٠

عـة المـدني، مطب: أحمد حمدي إمـام، ط: ، تحقيق)هـ١١٨٩: ت(المالكي المصري 

 م١٩٨٧هـ   ١٤٠٧الأولى، : القاهرة  مصر، مطبوع مع كفاية الطالب، الطبعة



 بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة 

 ٢٥٩ 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بـن حبيـب   ٢١

علي محمد معوض، عادل أحمد عبـد الموجـود، : ، تحقيق)هـ ٤٥٠: ت(الماوردي 

 م ١٩٩٤هـ  ١٤١٤الأولى، : ان، الطبعةلبن –دار الكتب العلمية، بيروت : ط

الدر المختار، شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد بن علـي  ٢٢

عبـد المـنعم خليـل : ، تحقيـق)هــ ١٠٨٨: ت(بن عبد الـرحمن الحنفـي الحصـكفي 

 م٢٠٠٢هـ  ١٤٢٣: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، سنة: إبراهيم، ط

: ت(وضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الـدين بـن علـي العـاملي الجبعـي الر ٢٣

لبنـان،  –دار العـالم الإسـلامي، بيـروت : السيد محمد كلانـتر، ط: ، تحقيق)هـ ٩٦٥

 بدون طبعة وتاريخ: الطبعة

روضة الطالبين وعمدة المفتـين، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي   ٢٤

المكتـب الإسـلامي، بيـروت، : زهير الشاويش، الناشـر: ، تحقيق)هـ ٦٧٦: المتوفى(

 م ١٩٩١/ هـ  ١٤١٢الثالثة، : دمشق، عمان، الطبعة

رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل، أبـو المواهـب   ٢٥

عبد الملك بن عبـد / د. أ: ، تحقيق)٥ق : ت(الحسين بن محمد العكبري الحنبلي، 

 هـ ١٤٢٨الأولى، : مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة:  بن دهيش، توزيعاالله

ــر : ســبل الســلام الموصــلة إلــى بلــوغ المــرام، المؤلــف  ٢٦ محمــد بــن إســماعيل الأمي

: محمد صبحي حسن الحلاق، الناشـر: ، تحقيق)هـ١١٨٢: ت(الكحلاني الصنعاني 

 هـ١٤٢١: نية، سنة النشرالثا: السعودية، الطبعة –دار ابن الجوزي، الدمام 

، )هــ٢٧٣: ت(سـنن ابـن ماجـة، أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، ابـن ماجـة   ٢٧

دار إحيــاء الكتــب العربيــة  فيصــل عيســى : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، الناشــر: تحقيــق

 مصر، بدون تاريخ –البابي الحلبي، القاهرة 



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٦٠ 

بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمـرو  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث  ٢٨

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، : ، تحقيق)هـ ٢٧٥: المتوفى(الأزدي السجستاني 

 بدون طبعة وتاريخ: بيروت، الطبعة –المكتبة العصرية، صيدا : ط

الجــامع الصــحيح، محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى بــن = ســنن الترمــذي   ٢٩

أحمد محمد شـاكر، ومحمـد : ، تحقيق)هـ ٢٧٩: ت(الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 

مصـر،  –مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي : فؤاد عبد الباقي، إبراهيم عطوة عوض، ط

 م ١٩٧٧هـ   ١٣٩٧الثانية، : الطبعة

: ت(ســنن الــدارقطني، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد البغــدادي الــدارقطني   ٣٠

المـنعم شـلبي، عبـد اللطيـف حـرز شعيب الارنـؤوط، حسـن عبـد : ، تحقيق)هـ٣٨٥

 ٢٠٠٤هــ   ١٤٢٤الأولـى، : مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة: االله، أحمد برهوم، ط

 م

مسند الدارمي، أبو محمد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن الفضـل بـن = سنن الدارمي  ٣١

 حسين سليم أسد الداراني: ، تحقيق)هـ ٢٥٥: ت(بهرام بن عبد الصمد الدارمي 

 م ٢٠٠٠هـ   ١٤١٢الأولى، : المغني، الرياض  السعودية، الطبعةدار : ط

: ت(السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسـائي   ٣٢

لبنـان،  –مؤسسـة الرسـالة  بيـروت : حسن عبد المـنعم شـلبي، ط: ، تحقيق)هـ ٣٠٣

 م ٢٠٠١هـ   ١٤٢١الأولى، : الطبعة

: ، تحقيـق)هـ ٤٥٨: ت(أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي السنن الكبرى،   ٣٣

الثالثــة، : لبنــان، الطبعــة –دار الكتــب العلميــة، بيــروت : محمــد عبــد القــادر عطــا، ط

 م ٢٠٠٣هـ   ١٤٢٤

شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بـن الحسـن  ٣٤



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٦١ 

: عبـد الحسـين محمـد علـي بقـال، ط: ، تحقيـق)٦٧٦: ت(الهذلي، المحقق الحلي 

 ١٤٠٨الثانية، : إيران، الطبعة –مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، قم 

شرح الأزهـار  المنتـزع المختـار مـن الغيـث المـدار المفـتح لكمـائم الازهـار في فقـه  ٣٥

: ، ط)هــ ٨٧٧: ت(الائمة الاطهار، أبـو الحسـن عبـد االله بـن مفتـاح بـن ابـي القاسـم 

 هـ ١٣٣٢: التمدن، مصر، سنة النشر شركة

: ت(شرح التجريد في فقه الزيدية، المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهـاروني الحسـني   ٣٦

مركز التراث والبحـوث : محمد يحيى عزان، حميد جابر عبيد، ط: ، تحقيق)هـ ٤١١

 م ٢٠٠٦هـ   ١٤٢٧الأولى، : اليمن، الطبعة –اليمني، صنعاء 

: ت(أبو عبد االله محمد بن علـي بـن عمـر التَّمِيمـي المـازري المـالكي  شرح التلقين، ٣٧

ـــار السّـــلامي، ط: ، تحقيـــق)هــــ ٥٣٦ ـــد المخت دار الغـــرب : ســـماحة الشـــيخ محمَّ

 م ٢٠٠٨الطبعة الأولى، : لبنان، الطبعة –الإِسلامي، بيروت 

الشــرح الصــغير علــى أقــرب المســالك، أبــو البركــات أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد   ٣٨

دار المعــارف، : مصــطفى كمــال وصــفي، ط/ د: ، تحقيــق)هـــ ١٢٠١: ت(لــدردير ا

 مصر، بدون طبعة

أبو البركات أحمـد بـن محمـد الـدردير : الشرح الكبير على مختصر خليل، المؤلف  ٣٩

ـــ ١٢٠١: ت( ــاهرة، : ، ط)ه ــي، الق ــابي الحلب ــى الب ــة، عيس ــب العربي ــاء الكت دار إحي

 بدون تاريخ وبدون طبعة: شرمطبوع مع حاشية الدسوقي، سنة الن

، )هــ ٨٦٤: ت(شرح المحلي على المنهـاج، جـلال الـدين محمـد أحمـد المحلـي    ٤٠

 م ١٩٥٦هـ   ١٣٧٥الثالثة، : مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة: ط

ــن يوســف أطفــيش   ٤١ دار : ، ط)هـــ١٣٣٢: ت(شــرح النيــل وشــفاء العليــل، محمــد ب

 .م ١٩٧٢هـ  ١٣٩٢الثانية، : كتبة الإرشاد، جدة، الطبعةالتراث العربي، ليبيا، م
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 ٢٦٢ 

: ت(شرح صحيح مسلم للإمام النـووي، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف   ٤٢

 م١٩٢٩هـ  ١٣٤٧المطبعة المصرية بالأزهر، القاهرة، الأولى، : ، ط)هـ٦٧٦

الجصـاص  شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، أحمد بن علي أبو بكر الـرازي  ٤٣

دار البشـــائر : ســـائد بكـــداش وآخـــرون، ط. د. أ: ، تحقيـــق)هــــ ٣٧٠: ت(الحنفـــي 

هــ   ١٤٣١الأولـى : الإسلامية، بيروت  لبنان، دار السـراج، المدينـة المنـورة، الطبعـة

 م ٢٠١٠

شرح مختصر خليـل للخرشـي، محمـد بـن عبـد االله الخرشـي المـالكي أبـو عبـد االله   ٤٤

 هـ ١٣١٧ة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة الثانية، المطبع: ، ط)هـ ١١٠١: ت(

دقائق أولـي النهـى لشـرح المنتهـى، منصـور بـن يـونس بـن = شرح منتهى الإرادات   ٤٥

الدكتور عبد االله بن عبـد المحسـن التركـي، : ، تحقيق)هـ ١٠٥١: ت(إدريس البهوتي 

 م ٢٠٠٠ هـ  ١٤٢١: الأولى، سنة النشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة: ط

ــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري   ٤٦ ــة، أب ــاج اللغــة وصــحاح العربي الصــحاح ت

دار العلـم للملايـين  : أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط: ، تحقيـق)هـ٣٩٣: ت(الفارابي 

 م ١٩٨٧   هـ ١٤٠٧الرابعة : بيروت، الطبعة

صـلى االله صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله   ٤٧

عليه وسلم وسننه وأيامه، أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة 

دار : محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، ط: ، تحقيــق)هـــ٢٥٦: ت(الجعفــي البخــاري 

ــة ــان، الطبع ــروت  لبن ــاة، بي ــوق النج ــى،  : ط ــخة ١٤٢٢الأول ــن النس ــورة ع ـــ، مص ه

 هـ١٣١٢: الكبرى، ببولاق مصر، سنة السلطانية المطبوعة في المطبعة الأميرية

 ٢٦١: المتـوفى(صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري   ٤٨

: مصـر، الطبعــة –دار الحـديث، القـاهرة : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط: ، تحقيـق)هــ



 التصرفات المخلة بتحقيق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليها

 ٢٦٣ 

 م ١٩٩١هـ   ١٤١٢الأولى، 

عبـد الـرحيم بـن الحسـين  طرح التثريب في شـرح التقريـب، أبـو الفضـل زيـن الـدين  ٤٩

أحمـد بـن عبـد الـرحيم، أبـو زرعـة ولـي الـدين، ابـن : ، وابنـه)هــ ٨٠٦: ت(العراقي 

 دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ: ، ط)هـ ٨٢٦: ت(العراقي 

الشـرح الكبيـر، أبـو القاسـم عبـد الكـريم بـن محمـد بـن عبـد = العزيز شرح الـوجيز   ٥٠

علي محمـد معـوض، عـادل عبـد : ، تحقيق)هـ ٦٢٣: ت(زويني الكريم، الرافعي الق

 م١٩٩٧هـ  ١٤١٧الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الموجود، ط

الثانيـة، : سـوريا، الطبعـة –دار القلـم، دمشـق : عقد البيع، مصطفى أحمـد الزرقـا، ط ٥١

 م ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣

شـوقي / ن مؤسـس علـم الاقتصـاد، دعلماء المسلمين وعلـم الاقتصـاد، ابـن خلـدو ٥٢

 ١٩٩٣هـ   ١٤١٤: دار معاذ للنشر والتوزيع، سنة النشر: أحمد دنيا، ط

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني   ٥٣

دار المعرفـة، بيـروت  : محـب الـدين الخطيـب، ط: ، تحقيـق)هـ ٨٥٢: ت(الشافعي 

 هـ١٣٧٩: لبنان، سنة النشر

الفروع، شمس الدين محمد بن مفلح بن محمـد بـن مفـرج، أبـو عبـد االله، المقدسـي  ٥٤

مؤسســة : عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، ط: ، تحقيــق)هـــ ٧٦٣: ت(الحنبلــي 

 م ٢٠٠٣هـ   ١٤٢٤الأولى : لبنان، الطبعة –الرسالة، بيروت 

سـوريا،  –القلـم، دمشـق  دار: رفيـق يـونس المصـري، ط/ فقه المعاملات المالية، د ٥٥

 م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الأولى، : الطبعة

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنـا،   ٥٦

 –دار الفكر، بيـروت : ، ط)هـ ١١٢٦: ت(شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 
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 ٢٦٤ 

 م ١٩٩٥هـ   ١٤١٥: لبنان، سنة النشر

 في فقــه الإمــام أحمــد، موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الكــافي  ٥٧

 –دار الكتـب العلميـة، بيـروت : ، ط)هــ ٦٢٠: ت(الجماعيلي المقدسـي الحنبلـي، 

 م ١٩٩٤هـ   ١٤١٤الأولى، : لبنان، الطبعة

مـري الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر الن  ٥٨

: محمـد محمـد أحيـد ولـد ماديـك الموريتـاني، ط: ، تحقيـق)هــ ٤٦٣: ت(القرطبي 

 م١٩٧٨هـ  ١٣٩٨الأولى، : مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية، الطبعة

 ١٠٥١: ت(كشاف القناع عن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي   ٥٩

: وزارة العـدل، الطبعـة: ل السـعودية، طلجنـة متخصصـة في وزارة العـد: ، تحقيق)هـ

 م ٢٠٠٠هـ   ١٤٢١الأولى، 

كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار، تقــي الــدين أبــو بكــر بــن محمــد الحســيني   ٦٠

كامـل محمـد محمـد عويضـة، : ، تحقيـق)هــ ٨٢٩: ت(الحصني الدمشقي الشافعي 

 .م ٢٠٠١هـ   ١٤٢٢: لبنان، سنة –دار الكتب العلمية، بيروت : ط

كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني، أبو الحسـن علـي بـن محمـد بـن   ٦١

أحمـد حمـدي : ، تحقيـق)هــ ٩٣٩: ت(محمد بن محمد بن خلف المنوفي المالكي 

 م ١٩٨٧هـ   ١٤٠٧الأولى، : مصر، الطبعة –مطبعة المدني، القاهرة : إمام، ط

لإمـام الشـافعي، أبـو العبـاس نجـم الـدين أحمـد بـن كفاية النبيه شرح التنبيه في فقـه ا  ٦٢

دار : مجدي محمـد سـرور باسـلوم، ط/ د: ، تحقيق)هـ ٧١٠: ت(محمد ابن الرفعة 

 م ٢٠٠٩الأولى، : لبنان، الطبعة –الكتب العلمية، بيروت 

الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني   ٦٣

عدنان درويش، محمد : ، تحقيق)هـ١٠٩٤: ت(لبقاء الحنفي القريمي الكفوي، أبو ا



 يق التوازن بين العوضين في عقد البيع والآثار المترتبة عليهاالتصرفات المخلة بتحق

 ٢٦٥ 

 م١٩٩٨هـ   ١٤١٩الثانية، : مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: المصري، ط

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، شمس الدين محمد بـن مكـي بـن محمـد بـن حامـد  ٦٤

وعلـي  محمد تقـي مرواريـد: ، تحقيق)هـ ٧٨٦: ت(العاملي الملقب بالشهيد الأول 

الأولـى، : لبنـان، الطبعـة –دار التراث، الدار الإسـلامية، بيـروت : أصغر مرواريد، ط

 .م ١٩٩٠هـ   ٤١٠

مكتبــة : ماجــد بــن عبــد االله المنيــف، الناشــر/ مبــادئ الاقتصــاد  التحليــل الجزئــي، د ٦٥

 م ٢٠١٣هـ   ١٤٣٤الرابعة، : السعودية، الطبعة –الرشد، الرياض 

مقنـع، إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو المبدع في شـرح ال ٦٦

: محمد حسن إسـماعيل الشـافعي، ط: ، تحقيق)هـ ٨٨٤: ت(إسحاق، برهان الدين 

 م ١٩٩٧هـ   ١٤١٨الأولى، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت 

 ٤٦٠: ت(المبسوط في فقه الإمامية، أبو جعفر محمد بن الحسـن بـن علـي الطوسـي  ٦٧

لبنـان،  –دار الكتاب الإسلامي، بيروت : السيد محمد تقي الكشفي، ط: ، تحقيق)هـ

 م ١٩٩٢هـ   ١٤١٢: سنة النشر

عبد الوهـاب إبـراهيم / د: مجلة الأحكام الشرعية، أحمد بن عبد االله القاري، تحقيق ٦٨

بعــة الســعودية، الط –تهامــة، جــدة : محمــد إبــراهيم أحمــد علــي، ط/ أبـو ســليمان، د

 م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١الأولى، 

مجلة الأحكام العدليـة، لجنـة مكونـة مـن عـدة علمـاء وفقهـاء في الخلافـة العثمانيـة،  ٦٩

نــور محمــد، كارخانــه تجــارتِ كتــب، آرام بــاغ، : نجيــب هــواويني، الناشــر: تحقيــق

 كراتشي

: ت(اني مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـر ٧٠

: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وابنه محمد بن عبد الرحمن، ط: ، جمع)هـ ٧٢٨



 الجزء الأول  – العدد الثاني والثلاثون

 ٢٦٦ 

 م٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

 ٦٧٦: ت(المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي   ٧١

 .هرة  مصر، بدون تاريخإدارة الطباعة المنيرية، القا: ، ط)هـ

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي الظـاهري   ٧٢

دار الكتـب العلميـة، : عبـد الغفـار سـليمان البنـداري، ط/ د: ، تحقيق)هـ ٤٥٦: ت(

 م ٢٠٠٣هـ   ١٤٢٤الثالثة، : لبنان، الطبعة –بيروت 

رفة الورغمي التونسـي المـالكي، أبـو عبـد المختصر الفقهي، محمد بن محمد ابن ع  ٧٣

مؤسسـة خلـف : حافظ عبد الـرحمن محمـد خيـر، ط/ د: ، تحقيق)هـ ٨٠٣: ت(االله 

 –أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، مسجد ومركز الفـاروق عمـر بـن الخطـاب، دبـي 

 م ٢٠١٤هـ   ١٤٣٥الأولى، : الإمارات، الطبعة

دار النفــائس، : محمــد عثمــان شــبير، ط/ المــدخل إلــى فقــه المعــاملات الماليــة، د  ٧٤

 م ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣٠الثانية، : الأردن، الطبعة

: ت(المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسـابوري  ٧٥

 –دار الكتــب العلميــة، بيــروت : مصــطفى عبــد القــادر عطــا، ط: ، تحقيــق)هـــ ٤٠٥

 م ٢٠٠٢هـ   ١٤٢٢الأولى، : لبنان، الطبعة

مسند أبي يعلى الموصلي، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن   ٧٦

ــي، الموصــلي  ــلال التميم ـــ ٣٠٧: ت(ه ــق)ه ــليم أســد، ط: ، تحقي ــين س دار : حس

 ١٩٨٧  ١٤٠٧الأولى، : سوريا، الطبعة –المأمون للتراث، دمشق 

: ت(أسـد الشـيباني أبـو عبـد االله مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هـلال بـن   ٧٧

مؤسسـة الرسـالة، بيـروت  لبنـان، : شعيب الأرنؤوط وآخـرون، ط: ، تحقيق)هـ٢٤١

 م١٩٩٥هـ  ١٤١٦الأولى،  : الطبعة
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: ت(البحر الزخار، أبو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق البـزار = مسند البزار   ٧٨

سسـة علـوم القـرآن، بيـروت  مؤ: محفوظ الرحمن زين االله، ط/ د: ، تحقيق)هـ ٢٩٢

 .١٩٩٣: لبنان، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، نشر سنة

المصــباح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن علــي   ٧٩

دار المعـاف، : عبد العظيم الشناوي، ط/ د: ، تحقيق)هـ ٧٧٠: ت(المقرئ الفيومي 

 .نية، بدون سنة نشرمصر، الطبعة الثا –القاهرة 

، )هــ ٢٣٥: ت(المصنف، أبو بكر عبد االله بن محمد بـن أبـي شـيبة، الكـوفي العبسـي  ٨٠

الأولــى، : لبنــان، الطبعــة –دار التــاج، بيــروت : كمــال يوســف الحــوت، ط: تحقيــق

 م ١٩٨٩هـ   ١٤٠٩

االله،  المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلـي، أبـو عبـد ٨١

محمود الأرناؤوط، ياسين محمـود الخطيـب، : ، تحقيق)هـ ٧٠٩: ت(شمس الدين 

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الأولى : السعودية، الطبعة –مكتبة السوادي للتوزيع، جدة : ط

شرح سنن أبي داود، أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد الخطـابي البسـتي = معالم السنن  ٨٢

: حلب، الطبعـة –المطبعة العلمية : ، طمحمد راغب الطباخ: ، تحقيق)هـ ٣٨٨: ت(

 م ١٩٣٢هـ   ١٣٥١الأولى 

مصـر،  –دار الأنصـار، القـاهرة : المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبـراهيم بـك، ط ٨٣

 م ١٩٣٦ -هـ  ١٣٥٥: سنة النشر

المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي، أبو القاسـم الطـبراني   ٨٤

عبـد المحسـن بـن إبـراهيم , طارق بن عـوض االله بـن محمـد : تحقيق ،)هـ ٣٦٠: ت(

 م ١٩٩٥هـ   ١٤١٥: دار الحرمين  القاهرة، سنة: الحسيني، ط

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم  ٨٥
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 ٢٦٨ 

 مكتبـة ابــن: حمـدي بــن عبـد المجيـد الســلفي، ط: ، تحقيــق)هــ ٣٦٠: ت(الطـبراني 

 الثانية، بدون تاريخ: القاهرة، الطبعة –تيمية 

) هــ١٤٢٤: ت(معجم اللغة العربيـة المعاصـرة، د أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر   ٨٦

 م ٢٠٠٨هـ   ١٤٢٩عالم الكتب، الأولى، : بمساعدة فريق عمل، ط

إبـراهيم مصـطفى، أحمـد : المعجم الوسيط، مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، تـأليف  ٨٧

مكتبـة الشـروق الدوليـة، : الزيات، حامد عبد القـادر، محمـد علـي النجـار، ط حسن

 .م٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥الرابعة،  : الطبعة

دار : محمــد رواس قلعجــي  حامــد صــادق قنيبــي، ط: معجــم لغــة الفقهــاء، المؤلــف ٨٨

 م ١٩٨٨هـ   ١٤٠٨الثانية، : لبنان، الطبعة –النفائس، بيروت 

و عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي المـازري المـالكي المعلم بفوائد مسلم، أب  ٨٩

الــدار التونســية للنشــر، : الشــيخ محمــد الشــاذلي النيفــر، ط: ، تحقيــق)هـــ ٥٣٦: ت(

ـــق  ـــة والتحقي ـــة للترجم ـــة الوطني ـــالجزائر، المؤسّس ـــاب ب ـــة للكت ـــة الوطني المؤسّس

صـدر بتـاريخ م، والجـزء الثالـث  ١٩٨٨الثانيـة، : والدّراسات بيت الحكمـة، الطبعـة

 .م ١٩٩١

المعونة على مذهب عالم المدينة، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصـر الثعلبـي   ٩٠

المكتبة التجاريـة، : حميش عبد الحقّ، ط: ، تحقيق)هـ ٤٢٢: ت(البغدادي المالكي 

 بدون طبعة وتاريخ: مصطفى أحمد الباز  مكة المكرمة، الطبعة

عاني ألفاظ المنهـاج، شـمس الـدين محمـد بـن الخطيـب مغني المحتاج إلى معرفة م  ٩١

 –دار المعرفـة بيــروت : محمــد خليـل عيتــاني، ط: ، تحقيـق)هـــ ٩٧٧: ت(الشـربيني 

 م ١٩٩٧هـ  ١٤١٨: الأولى، سنة النشر: لبنان، الطبعة

المغني، أبو محمد موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد ابـن قدامـة المقدسـي   ٩٢
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 ٢٦٩ 

عبـد الفتـاح محمـد / عبد االله بن عبد المحسن التركـي، د/ د: ق، تحقي)هـ٦٢٠: ت(

 م،١٩٩٧هـ  ١٤١٧الثالثة، : عالم الكتب، الرياض  السعودية، الطبعة: الحلو، ط

المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب   ٩٣

دار القلم، الدار : صفوان عدنان الداودي، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٠٢: ت(الأصفهانى 

 هـ ١٤١٢الأولى  : الشامية  دمشق بيروت، الطبعة

: ، تحقيـق)هــ٣٩٥: ت(مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الـرازي   ٩٤

 م١٩٧٩هـ  ١٣٩٩دار الفكر،  : عبد السلام محمد هارون، ط

محمـد عبـد االله بـن  المقنع في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل الشـيباني، موفـق الـدين أبـو  ٩٥

محمـود الأرنـاؤوط، : ، تحقيـق)هــ ٦٢٠: ت(أحمد بن محمد بـن قدامـة المقدسـي 

ــة الســوادي، جــدة، الطبعــة: ياســين محمــود الخطيــب، ط هـــ  ١٤٢١الأولــى، : مكتب

 م ٢٠٠٠

: المتـوفى(زيـن الـدين المنجـى التنـوخي الحنبلـي : الممتع في شرح المقنع، المؤلف  ٩٦

مكتبـة الأسـدي، مكـة : بدالملك بن عبداالله بن دهيش، توزيـعع. د: ، تحقيق)هـ٦٩٥

 الأولى، بدون تاريخ: ، الطبعة.المكرمة

: ت(المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي البـاجي الأندلسـي   ٩٧

 هـ ١٣٣٢الأولى، : مصر، الطبعة –مطبعة السعادة، القاهرة : ، ط)هـ ٤٧٤

الفقهيــة، أبــو عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر  المنثــور في القواعــد ٩٨

: وزارة الأوقاف والشـئون الإسـلامية الكويتيـة، الطبعـة: ، ط)هـ ٧٩٤: ت(الزركشي 

 م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الثانية، 

منح الجليل على مختصر خليـل، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش، أبـو عبـد االله   ٩٩

الأولــى، : لبنــان، الطبعــة –دار الفكــر، بيــروت : ، ط)هـــ ١٢٩٩: المتــوفى(المــالكي 
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 ٢٧٠ 

 م١٩٨٤هـ  ١٤٠٤: تاريخ النشر

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن   ١٠٠

عينـي  زكريـا : ، تحقيـق)هــ ٩٥٤: ت(الطرابلسي المغربـي، المعـروف بالحطـاب الرُّ

 م ٢٠٠٣هـ   ١٤٢٣: السعودية، سنة –دار عالم الكتب، الرياض : عميرات، ط

نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج، شـمس الـدين محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن   ١٠١

ــري  ــوفي المص ــي المن ــدين الرمل ــهاب ال ــزة ش ـــ ١٠٠٤: ت(حم ــب : ، ط)ه دار الكت

 م ٢٠٠٣هـ   ١٤٢٤الثالثة : لبنان، الطبعة –العلمية، بيروت 

لأخبـار مـن أحاديـث سـيد الأخيـار صـلى االله عليـه وسـلم، نيل الأوطار شرح منتقى ا ١٠٢

مصـطفى البـابي الحلبـي : ، ط)هــ١٢٥٠: ت(محمد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني 

 الأخيرة: مصر، الطبعة
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